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 الدورة الثانية      
 ٢٠٠٥أكتوبر      / تشرين الأول       ٢١-١٠فيينا،     
  من جدول الأعمال            ٢البند    

استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
    الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

: تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  
 الإضافية الواردة من الدول معلومات مستكملة استنادا إلى الردود 

   في إطار دورة الإبلاغ الأولى
   تقرير تحليلي من الأمانة  
  المحتويات

   الفقرات الصفحة
-أولا .....................................................................................مقدمة ١٥-١ ٣
.................................................................الخلفية التشريعية ٤-١ ٣  -ألف
..........الولاية المسندة لمؤتمر الأطراف في دورته الأولى وعملية الإبلاغ اللاحقة ٩-٥ ٣  -باء
..........الولاية المسندة لمؤتمر الأطراف في دورته الثانية وعملية الإبلاغ اللاحقة ١٢-١٠ ٥  -جيم
.............................................................نطاق التقرير وهيكله ١٥-١٣ ٦  -دال

١١٨-١٦ ٧ 
تحلـيل التشـريعات والـتدابير الوطنـية المـبلّغ عنها فيما يتعلق بالأحكام ذات الصلة من اتفاقية                

 .........................................بر الوطنيةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع
-ثانيا

................................................................مقتضيات التجريم ٦٦-١٦ ٧  -ألف
......................)٥المادة (تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة  ٢١-١٦ ٧ ١-  
...................................)٦المادة (تجريم غسل عائدات الجرائم  ٢٩-٢٢ ٨ ٢-  
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   الفقرات الصفحة
..................................................)٨المادة (تجريم الفساد  ٣٤-٣٠ ١١ ٣-  
.....................................)٢٣المادة (تجريم عرقلة سير العدالة  ٣٩-٣٥ ١٢ ٤-  
.............................................)١٥المادة (الولاية القضائية  ٥١-٤٠ ١٣ ٥-  
..................................)١٠المادة (مسؤولية الهيئات الاعتبارية  ٥٧-٥٢ ١٦ ٦-  
...........................................)١٢المادة (المصادرة والضبط  ٦٦-٥٨ ١٨ ٧-  
.........................................................مقتضيات التعاون الدولي ١٠٩-٦٧ ٢١  -باء
...............................................)١٦المادة (تسليم ارمين  ٨٥-٦٧ ٢١ ١-  
...................................)١٨المادة (ية المتبادلة المساعدة القانون ٩٨-٨٦ ٢٦ ٢-  

١٠٩-٩٩ ٣٠ 
ــدولي لأغــراض المصــادرة   ــتعاون ال ــادة (ال والتصــرف في عــائدات  ) ١٣الم

.....................)١٤المادة (الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة 
٣- 

 
١١٨-١١٠ ٣٣ ..................................الصعوبات المبلّغ عنها والمساعدة التقنية المطلوبة  -جيم
١١٤-١١٠ ٣٣ .................................................... عنهاالصعوبات المبلّغ ١-  
١١٨-١١٥ ٣٥ ...............................................احتياجات المساعدة التقنية ٢-  
١٢٤-١١٩ ٣٥ -ثالثا ..................................................................الاستنتاجات والتوصيات

٤٤ 
دورة الإبلاغ           (حالة الردود على استبيان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية                                                                   

......................................................................................)الأولى لمؤتمر الأطراف            
-المرفق
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  مقدمة -أولا  
  الخلفية التشريعية         -لف أ 

، ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥ المؤرخ   ٥٥/٢٥اعـتمدت الجمعـية العامـة، بقرارها         -١
ــية        ــنظمة عــبر الوطن ــتحدة لمكافحــة الجــريمة الم ــية الأمــم الم وبــروتوكولين ) المــرفق الأول(اتفاق

الأطفال تكميلـيين همـا بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء و                    
المرفق (وبـروتوكول مكافحـة ريـب المهاجـرين عـن طـريق الـبر والـبحر والجو                  ) المـرفق الـثاني   (

 ).الثالث

 مـــن الاتفاقـــية، أنشـــئ مؤتمـــر للأطـــراف في ٣٢ مـــن المـــادة ٢ و١وعمـــلا بالفقـــرتين  -٢
اف في فيينا وقـد دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى انعقاد دورة افتتاحية لمؤتمر الأطر      . الاتفاقـية 

 قــبل أقــل مــن ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ    ٢٠٠٤يولــيه / تمــوز٩يونــيه إلى / حزيــران٢٨مــن 
 . من الاتفاقية٣٨ من المادة ١ عملا بالفقرة ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٩الاتفاقية في 

 مـن الاتفاقـية، يتفق مؤتمر الأطراف على آليات   ٣٢ مـن المـادة   ٣ و ١ووفقـا للفقـرتين      -٣
 المــتعلقة بتحســين قــدرة الــدول الأطــراف عــلى مكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر  لإنجــاز الأهــداف

الوطنـية وتعزيـز تنفيذ الاتفاقية واستعراضه، مركّزا بصورة خاصة على إجراء استعراض دوري              
من ) ه(و) د (٣الفقرتان  (لتنفـيذ الاتفاقـية وتقديم توصيات لتحسين الاتفاقية وتحسين تنفيذها           

 ).٣٢المادة 

ة تحقــيق تلــك الأهــداف المحــددة، ينــبغي أن يحصــل مؤتمــر الأطــراف عــلى المعــرفة  وبغــي -٤
اللازمـة بالـتدابير الـتي تـتخذها الـدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها أثناء                 

وعلاوة على ذلك، ). ٣٢ من المادة   ٤الفقرة  (القـيام بذلـك مـن خـلال المعلومات التي تقدمها            
ية أن تقـــدم الـــدول الأطـــراف إلى المؤتمـــر معلومـــات عـــن بـــرامجها وخططهـــا  تقتضـــي الاتفاقـــ

 من  ٥الفقرة  (وممارسـاا وكذلـك عـن تدابيرهـا التشـريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية                
 ).٣٢المادة 

  
  الأطراف في دورته الأولى وعملية الإبلاغ اللاحقة الولاية المسندة لمؤتمر        -باء  

ــرر مؤتم ــ -٥ ــرر   ق ــه الأولى، بالمق ــندة إلــيه    ١/٢ر الأطــراف في دورت ــام المس ، أن يــنفّذ المه
 مـن الاتفاقـية عـن طـريق القـيام بـأمور مـنها وضع برنامج عمل لاستعراض                   ٣٢بموجـب المـادة     

  CTOC/COP/2004/6انظـــر الفصـــل الأول مـــن الوثـــيقة (تنفـــيذ الاتفاقـــية في فـــترات منـــتظمة 
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 أيضا في المقرر نفسه أن يشمل برنامج العمل بالنسبة للدورة           وقـرر مؤتمـر الأطراف    ). Corr.1و
 :الثانية، االات التالية

الـنظر في التكيـيف الأساسـي للتشـريعات الوطنـية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة                )أ( 
 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

صادفة في تنفيذها   الـبدء بدراسـة التشـريعات المـتعلقة بالـتجريم والصـعوبات الم             )ب( 
  من الاتفاقية؛٣٤ من المادة ٢وفقا لنص الفقرة 

ــلى الصــعوبات         )ج(  ــب ع ــية للتغل ــاعدة التقن ــر المس ــدولي وتطوي ــتعاون ال ــز ال تعزي
 .المستبانة في تنفيذ الاتفاقية

وطلـب مؤتمـر الأطراف في المقرر نفسه إلى الأمانة أن تقوم بجمع معلومات من الدول                 -٦
فاقـية والـدول الموقّعة عليها، في سياق برنامج العمل المذكور آنفا، مستخدمة             الأطـراف في الات   

لذلـك الغـرض اسـتبيانا يُصـاغ وفقا للإرشادات المقدمة في المؤتمر في دورته الأولى؛ وطلب إلى                  
الـدول الأطـراف أن تسـتجيب فـورا للاسـتبيان الـذي تعممـه الأمانـة، ودعـا الدول الموقّعة إلى                      

ت المطلوبـة؛ وطلـب إلى الأمانة أن تقدم إلى المؤتمر في دورته الثانية تقريرا تحليليا         تقـديم المعلومـا   
 .يستند إلى الردود الواردة

 /CTOC/COP)واسـتُرعـي انتـبـاه المؤتمـر، فــي دورتـه الأولــى، إلــى مشروع الاستبيان        -٧

2004/L.1/Add.2) .    ــره المؤتمــر ــنهائي للاســتبيان، حســبما أق ــنص ال ــد وزع ال ــدول  وق ، عــلى ال
الأطـراف في الاتفاقـية والـدول الموقّعـة علـيها ـدف الحصـول على المعلومات المطلوبة بمقتضى                   

 .١/٢المقرر 

وقامـــت الأمانـــة، بواســـطة تعامـــيم إعلامـــية، بـــتذكير الـــدول الأطـــراف في الاتفاقـــية   -٨
 ٢٩ لا يتجاوز    بالـتزامها بتقديم المعلومات ودعت الدول الموقّعة إلى أن تحذو حذوها في موعد            

 .٢٠٠٥يوليه /تموز

 دولة عضوا   ٦٤، كانـت الأمانـة قـد تلقّـت ردودا مـن             ٢٠٠٥يولـيه   / تمـوز  ٢٩وحـتى    -٩
وحتى ذلك التاريخ، .  من الدول الموقّعة عليها  ١٤ مـن الدول الأطراف في الاتفاقية و       ٥٠مـنها   

 المائة   في ٤٧ تصـديقات، مـا يعـني أن         ١٠٧ توقـيعا و   ١٤٧كانـت الاتفاقـية قـد حصـلت عـلى           
فقـط مـن الـدول الأطـراف في الاتفاقـية ردت عـلى الاسـتبيان، وقـدم العديـد منها أيضا نسخا                       

 .عن تشريعاا ذات الصلة
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  الولاية المسندة لمؤتمر الأطراف في دورته الثانية وعملية الإبلاغ اللاحقة                             -جيم   
لتزام كل دولة طرف ، المعتمد في دورته الثانية، ا   ٢/١أشـار مؤتمـر الأطراف في مقرره         -١٠

 مــن الاتفاقــية، بمعلومــات عــن بــرامجها ٣٢بــأن تــزود مؤتمــر الأطــراف، بمقتضــى أحكــام المــادة 
ــتقرير      ــة؛ ولاحــظ بقلــق أن ال ــتدابير التشــريعية والإداري وخططهــا وممارســاا، وكذلــك عــن ال

اة والتي  يستند إلى الردود المتلق   ) Corr.2 و CTOC/COP/2005/2(التحليـلي الـذي أعدتـه الأمانـة         
ــية   ٤٧لا تمــثل إلا  ــدول الأطــراف في الاتفاق ــة مــن ال ؛ وحــث ) أعــلاه٩انظــر الفقــرة  ( في المائ

الـدول الأطـراف الـتي لم تقدم بعد ردودها على الاستبيان المتعلق بتنفيذ الاتفاقية على أن تقوم                  
 أن تــزودها بذلــك؛ ودعــا الــدول الموقّعــة الــتي لم تقــدم بعــد المعلومــات الــتي طلبــتها الأمانــة إلى 

بـتلك المعلومـات؛ وطلـب إلى الـدول الأطـراف الـتي ردت بـالفعل على الاستبيان أن تقوم، إن                 
 .لزم الأمر، باستكمال المعلومات المضمنة في ردودها

وفي إطـار مـتابعة تنفـيذ المقـرر المذكـور آنفـا، وجهـت الأمانـة مذكـرة شـفوية جديدة                       -١١
 ٢٤وفي  . زم الأمـر، أن تسـتوفي المعلومات المطلوبة       تلـتمس فـيها مـن الـدول أن تقـدم أو، إذا ل ـ             

ــوز ــيه /تم ــن    ٢٠٠٦يول ــة ردودا إضــافية م ــت الأمان ــنها  ١٣، تلق ــة، م ــراف في ٩ دول  دول أط
: وكانت الدول الأطراف التي قدمت ردودا إضافية كما يلي        .  دول موقّعـة عليها    ٤الاتفاقـية و  

 وطاجيكستان وغواتيمالا وكولومبيا    )1(الأرجنـتين وبلغاريـا والسـنغال وصـربيا والجـبل الأسود          
أمـا الـدول الموقّعـة عـلى الاتفاقـية الـتي قدمـت معلومات إضافية فكانت                 . ومدغشـقر والـنرويج   

وقدمت الدول التالية أيضا معلومات مستكملة      . تشـمل إيرلـندا وإيطالـيا وتايلند وكازاخستان       
ــيذ الا      ــتعلق بتنف ــيها الاســتبيان الم ــتطرق إل ــتي ي ــيةبشــأن المســائل ال ــيرو وتركــيا   : تفاق ــندا وب بول

ويتضــمن مــرفق هــذا الــتقرير توزيعــا حســب اموعــات الإقليمــية للــدول    . والســويد ولاتفــيا
الأعضـاء الـتي أرسـلت ردودهـا عـلى الاستبيان المتعلق بتنفيذ الاتفاقية سواء في الموعد المحدد أم            

 .في مرحلة لاحقة، فضلا عن الدول الأعضاء التي لم تقدم ردودا

ــوز٢٤وفي  -١٢ ــيه / تم ــا إلى     ٢٠٠٦يول ــتي أرســلت ردوده ــدول الأعضــاء ال ــغ عــدد ال ، بل
 دولـة موقّعة عليها، ويشمل  ١٨ دولـة طـرف في الاتفاقـية و   ٥٩ دولـة طـرفا، مـنها        ٧٧الأمانـة   

وحـتى ذلك التاريخ، كانت الاتفاقية قد       . ذلـك العـدد الـردود الإضـافية الـتي أشـير إلـيها أعـلاه               
 في المائة من الدول الأطراف في الاتفاقية ٤٩ومن ثم يستنتج أن .  تصديقا١٢٢حصـلت عـلى     

امتثلــت أخــيرا لمقتضــيات الإبــلاغ الواقعــة عــلى عاتقهــا في إطــار دورة الإبــلاغ الأولى لمؤتمــر      
 .الأطراف، وذلك على نحو ما يتجلى في الشكل الوارد أدناه



CTOC/COP/2005/2/Rev.1 

 6 
 

الدول الأطراف ايبة على    : يةاتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطن ـ              
 الاستبيان في إطار دورة الإبلاغ الأولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

  نطاق التقرير وهيكله          -دال  
هـذا التقرير هو صيغة مستكملة للتقرير التحليلي المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الذي قدم إلى                -١٣

وهو يتضمن ). Corr.2 وCTOC/COP/2005/2انظـر الوثـيقة   (مؤتمـر الأطـراف في دورتـه الثانـية       
استعراضـا عامـا وموجـزا لجمـيع الـردود عـلى الاسـتبيان ذي الصـلة الـذي وزعته الأمانة، كما                    
ــاء بالمقتضــيات        ــتقدم المحــرز في الوف ــردود ويلقــي الضــوء عــلى ال ــتلك ال ــيا ل يتضــمن تحلــيلا أول

 التي تواجهها الدول المنصـوص علـيها في الاتفاقية وكذلك، في بعض الأحيان، على الصعوبات    
 .في تنفيذ الأحكام قيد الدرس

، المعتمد في ١/٢ويتـبع هـيكل الـتقرير التوجـيه الصـادر عـن مؤتمر الأطراف في مقرره                -١٤
ــه الأولى ــيف الأساســي للتشــريعات     . دورت ــتقرير يتضــمن معلومــات عــن التكي ــإن ال ومــن ثم ف

دراسة التشريعات المتعلقة   ) أ: ( التالية الوطنـية وفقـا لمقتضـيات الاتفاقـية ويتناول أيضا الجوانب          
) ب( من الاتفاقية؛ و   ٣٤ مـن المـادة      ٢بالـتجريم والصـعوبات المصـادفة في التنفـيذ وفقـا للفقـرة              

ــيل الصــعوبات أو غيرهــا مــن        ــية مــن أجــل تذل ــر المســاعدة التقن ــدولي وتطوي ــتعاون ال ــز ال تعزي
 .المشاكل المتصلة عموما بتنفيذ الاتفاقية

نعم
)في مواعيد دورة الإبلاغ(

٤١%  

 نعم
)بعد انقضاء موعد دورة الإبلاغ(

٨%  

 لا
٥١% 
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 بــأن هــذا الــتقرير شــامل أو كــامل إذ إنــه يجســد الحالــة في أقــل مــن نصــف   ولا يُــزعم -١٥
 .الدول الأطراف في الاتفاقية

  
تحليل التشريعات والتدابير الوطنية المبلّغ عنها فيما يتعلق بالأحكام ذات              -ثانيا  

  الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية            
  التجريم    مقتضيات      -ألف  

  )٥المادة (تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة  -١ 
، أن تجـرم المشاركة في جماعة إجرامية  ٥يـتعين عـلى الـدول الأطـراف، بمقتضـى المـادة             -١٦

ويمكـنها القيام بذلك عن طريق تجريم إما الاتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب                . مـنظمة 
ام الشـخص بـدور في الأنشـطة الإجرامية للجماعة الإجرامية           أو قـي  ) ‘١‘) أ (١الفقـرة   (جـريمة   

، أو )‘٢‘) أ (١الفقرة (المـنظمة أو في الأنشـطة الـتي تدعـم تلك الجماعة في أهدافها الإجرامية               
 .القيام بكلا الفعلين المذكورين أعلاه

وأكـــدت جـــل الـــدول المـــبلّغة أن المشـــاركة في جماعـــة إجرامـــية مـــنظمة جُرمـــت في    -١٧
وميانمار ) اللتين لم تكونا بعد طرفين في الاتفاقية      (اا الداخلـية، باسـتثناء إيسلندا وتايلند        تشـريع 

 )2(.التي أفادت بأنه يجري النظر في تشريعات جديدة تتماشى مع الاتفاقية

" الــرابطة غــير المشــروعة"وذكــرت اكــوادور أن تشــريعاا الداخلــية تشــير إلى مفهــوم   -١٨
وتألــيف تلــك ". بطة المؤلفــة ــدف إلحــاق الأذى بالممــتلكات أو الأشــخاصالــرا"المعــرفة بأــا 

الـرابطة يمـثّل جـرما في حـد ذاتـه، بصـرف الـنظر عـن عدد الأشخاص الضالعين أو نوع المنفعة                       
 )3(.المتوخاة

 الفقرة (وفـيما يـتعلق بمـا إذا كانـت الـدول تجـرم الاتفـاق عـلى ارتكاب جريمة خطيرة                      -١٩
من ‘ ٢‘) أ (١الفقـرة  (أو القـيام بـدور فـاعل في الأنشـطة الإجرامـية      ) ٥دة  مـن المـا   ‘ ١‘) أ (١

ويــبدو أن هــذا يشــير إلى أن . ، أفــادت غالبيــتها أن الفعلــين مجــرمان بمقتضــى قوانيــنها)٥المــادة 
جعـل الاتفـاق عـلى ارتكاب جريمة خطيرة، المستوحى من نموذج المؤامرة في القانون العام، قد                

وذكرت . ى نطاق واسع في التشريعات الوطنية في جميع الأعراف القانونية       أدمـج في الواقـع عـل      
) دولـة موقّعة (، وبلجـيكا وسويسـرا     )دولـة موقّعـة   (أذربـيجان والأرجنـتين وأنغـولا       (ثمـان دول    

القيام بدور فاعل في الأنشطة     (أا تجرم النوع الثاني من الأفعال       ) والمغـرب ونيوزيلـندا وهولندا    
بلغاريــا (وذكــرت ســت دول . مــع اســتبعاد فعــل الاتفــاق) ة إجرامــية مــنظمةالإجرامــية لجماعــ

والســلفادور وفرنســا وموريشــيوس والمملكــة المــتحدة لــبريطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية         
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أـا لا تجـرم إلا الاتفـاق عـلى ارتكـاب جـريمة خطـيرة للحصـول عـلى منفعة مادية                      ) والـنرويج 
 .بينما تستبعد الجرم الثاني

 أن  )4(ومـن بـين الـدول الـتي تجـرم الاتفـاق عـلى ارتكـاب جـريمة خطيرة، أفاد النصف                     -٢٠
، العنصـر الإضـافي المتعلق بالفعل    ٥تعـريف تلـك الجـريمة يشـمل، حسـبما تسـمح بذلـك المـادة                 

الـذي يرتكـبه أحـد المشـاركين مـن أجـل تعزيـز الاتفاق أو الضلوع في جماعة إجرامية منظمة،                     
 . أنه لا يشترط وجود العنصر الإضافيبينما ذكر النصف الآخر

وفـيما يـتعلق بمـا إذا كانـت تشريعات الدول تجرم تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون                -٢١
ضـالعة فـيها جماعـة إجرامـية مـنظمة، أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو                    

ت الاتفاقية هذه، مما يمثل وسيلة      إسـداء المشورة بشأنه، أكدت غالبية الدول أا امتثلت لمتطلبا         
) دولة موقّعة (وقـد أفادت أنغولا     . حاسمـة لضـمان ملاحقـة زعمـاء الجماعـة الإجرامـية المـنظمة             

. والســلفادور ومدغشــقر ومــيانمار أــا لا تجــرم مــثل تلــك الأفعــال       ) دولــة موقّعــة (إيســلندا 
ضمن إطار جرائم   ولاحظـت اكـوادور أن تقـديم أسـلحة وأمـاكن لـلجماعة الإجرامـية يدخـل                  

 .محددة بمقتضى تشريعاا
  

  )٦المادة (تجريم غسل عائدات الجرائم  -٢ 
أشـارت جمـيع الـدول المـبلّغة، باسـتثناء أذربـيجان وأنغولا وجامايكا والمغرب، إلى أا                  -٢٢

وذكرت أذربيجان أنه يجري صوغ .  من الاتفاقية ٦تجـرم غسـل عـائدات الجـرائم وفقـا للمادة            
وأفادت جامايكا والمغرب أما يقومان بتنقيح قانوما       . ون بشـأن غسـل الأموال     مشـروع قـان   

وأشارت أنغولا إلى أنه لا     . الجـنائي بحيـث يشمل غسل الأموال في جملة أفعال إجرامية جديدة           
 .وجود لمثل تلك الجريمة ضمن تشريعاا

عة من الجرائم   أوسـع مجمو  " بـأن تطـبق جـرائم غسـل الأمـوال عـلى              ٦وتقتضـي المـادة      -٢٣
المشــاركة في جماعــة إجرامــية  (٥، بمــا فــيها الجــرائم المنصــوص علــيها بمقتضــى المــادة   "الأصــلية
والجرائم المنصوص عليها بمقتضى    ) عرقلة سير العدالة   (٢٣والمادة  ) الفساد (٨والمـادة   ) مـنظمة 

 وكذلك جميع  الـبروتوكولات الـتي تكـون الـدول أطـرافا فيها أو تنظر في أن تصبح أطرافا فيها                 
 ".الجرائم الخطيرة"

وأشـارت غالبـية الـدول المـبلّغة إلى أن جمـيع الأفعـال المشـمولة بالاتفاقـية هـي بمقتضى                      -٢٤
وذكرت كوستاريكا أن الجرائم الأصلية هي      . قوانيـنها، جـرائم أصـلية مرتـبطة بغسـل الأمـوال           

 لا تصل إلى مستوى العتبة      كـل الجـرائم الـتي تخضـع لعتـبة عقوبـة محددة وأن عرقلة سير العدالة                
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وأشارت اكوادور إلى أن جرائم غسل  . ولذلـك لا تشـكّل جريمة أصلية مرتبطة بغسل الأموال         
الأمـوال لا تطـبق إلا على الاتجار بالمخدرات وأنه يجري حاليا تطوير التشريعات بغية مكافحة                

رائم الأصلية المرتبطة إزاء الج" جميع الجرائم"وسـتتبع التشـريعات المـتوخاة ـج      . غسـل الأمـوال   
) دولــة موقّعــة(وتايلــند ) دولــة موقّعــة(وذكــرت كــل مــن أوكرانــيا وإيســلندا . بغســل الأمــوال

وتونــس والفلــبين أيضــا أن الجــرائم الأصــلية في تشــريعاا الوطنــية لا تشــمل جمــيع الأفعــال          
 .المشمولة في الاتفاقية

للذين كانا ساريي المفعول وقت توزيع وفـيما يـتعلق بالجرائم المشمولة بالبروتوكولين ا       -٢٥
إيســلندا وتايلــند (الاســتبيان، أشــار عــدد مــن الــدول الــتي ليســت بعــد أطــرافا في الــبروتوكولين 

وأشارت دول  . إلى أن هـذه الجـرائم ليسـت جـرائم أصـلية مرتـبطة بغسـل الأمـوال                 ) وسويسـرا 
وب أفريقيا والفلبين   اكـوادور وأوكرانـيا والـبرازيل وبـيلاروس وتونس وجامايكا وجن          (أخـرى   

، رغــــم أــــا أطــــراف في   )وكوســــتاريكا والكويــــت ومالــــيزيا وموريشــــيوس ونيوزيلــــندا    
الـبروتوكولين، إلى أن الجـرائم الـتي يشـملها الـبروتوكولان ليسـت جـرائم أصلية مرتبطة بغسل                   

جـــنوب أفريقـــيا (الأمـــوال، إمـــا لأنـــه لم يجـــر بعـــد تجـــريم تلـــك الأفعـــال في قانوـــا الداخـــلي  
أو لأسـباب غـير محـددة أخـرى كاحـتمال أن تكـون قائمة الجرائم                ) اريكا وموريشـيوس  كوسـت 

الأصـلية المشـمولة في تشـريعات غسـل الأمـوال لم تُحـدث بعـد لتشمل الأفعال الجديدة ارمة            
وجديــر . عمــلا بالــبروتوكولين أو أن تلــك الأفعــال لا تصــل إلى حــد مقتضــيات عتــبة العقوبــة 

أن التعريف العام للجرائم الأصلية الذي يشمل جميع الجرائم سيفيد في بالذكـر في هـذا الصـدد       
ضــمان أنــه حالمــا يجــرم الفعــل بمقتضــى التشــريعات الوطنــية امتــثالا للاتفاقــية وبــروتوكولاا،     

ووجـود قـاعدة جرائم أصلية   . سـيكون مشـمولا أيضـا كجـريمة أصـلية مرتـبطة بغسـل الأمـوال         
 إثبات أن عائدات معينة تُعزى إلى أنشطة إجرامية محددة        واسـعة يـزيل الصـعوبات الـتي تعترض        

 .عندما يكون الشخص المعني ضالعا في مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية

 كذلـك أن تشـمل الجـرائم الأصـلية الجـرائم المرتكـبة داخل وخارج            ٦وتقتضـي المـادة      -٢٦
ئم غسـل الأمـوال تنطبق على       وأكـدت غالبـية الـدول أن جـرا        . الولايـة القضـائية للدولـة المعنـية       

الجـرائم الأصـلية المرتكـبة في الخارج، بمقتضى اشتراط ازدواجية التجريم، أي أن تشكّل الجريمة                
الأصـلية فعـلا إجرامـيا في كـل مـن الـبلد الـذي ارتكبـت فـيه وفي الـبلد الذي يمارس فيه ولايته                          

 .القضائية على جريمة غسل الأموال

عـن امتـثالها لمقتضيات تجريم اكتساب الممتلكات أو حيازا           )5(وأفـادت غالبـية الـدول      -٢٧
ــادة        ــائدات جــرائم تكــون، بمقتضــى الم ــا ع ــلم بأ ــع الع ــيم  "، ٦أو اســتخدامها م ــنا بالمفاه ره

وأشارت المكسيك إلى أن اكتساب العائدات ]." لكـل دولة طرف  [الأساسـية للـنظام القـانوني       
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 إضـافة إلى عنصر الغرض      ٦ علـيه في المـادة       قـد جُـرم، بوجـود عنصـر العـلم الضـمني المنصـوص             
ــاء مصــدر الممــتلكات ومكاــا ووجهــتها   ( ــيد أن حــيازة واســتخدام عــائدات   ). غــرض إخف ب

وأشارت المكسيك إلى أن تجريم الحيازة والاستخدام، بوجود نفس         . الجـرائم ليسـت مجرمة بعد     
 البرتغال أن جريمة    وذكرت. العناصـر الضـمنية كالاكتسـاب، يجـري تـناولـه في مشـروع قانون             

اكتسـاب عـائدات الجـرائم وحـيازا واسـتخدامها كانـت قـد أُدرجـت في القانون الداخلي في            
وأفـادت أنغـولا أن تشـريعها لا ينص على          . ٢٠٠٤ ولكـنها حُذفـت مـنه في عـام           ١٩٩٣عـام   

وأبلغت جامايكا أنه يجري النظر     . جـريمة اكتسـاب عـائدات الجـريمة أو حـيازا أو استخدامها            
وذكـرت الولايـات المتحدة الأمريكية أن قانوا الداخلي         . في تلـك الجـرائم في مشـروع قـانون         

يـنص عـلى المسـؤولية الجنائـية المترتـبة عـن اكتسـاب عـائدات الجريمة أو حيازا أو استخدامها                     
 ".صفقة مالية"إذا كان الفعل يشكل 

لمشــاركة في ارتكــاب جــريمة  ا-وفــيما يــتعلق بــتجريم الأفعــال التبعــية لغســل الأمــوال   -٢٨
غسـل الأمـوال أو الـتواطؤ أو الـتآمر عـلى ارتكاـا والمسـاعدة والـتحريض على ذلك وتسهيله                     

رهنا بالمفاهيم الأساسية للنظام  "٦ الـتي تكـون أيضـا بمقتضـى المـادة       -وإسـداء المشـورة بشـأنه       
يجان والفلبين وفنلندا ، أكدت جميع الدول المبلّغة، باستثناء أذرب     ]"لكـل دولـة طـرف     [القـانوني   

وأشارت ألمانيا، فيما يتعلق بالتآمر، إلى أن       . أن هـذه الأنشـطة جُرمت بمقتضى قانوا الداخلي        
الاتفـاق عـلى ارتكـاب جـريمة لا يعاقَـب علـيه إلا إذا كانـت الجريمة المتفق عليها جريمة خطيرة                      

ــتحر . عرضــة للســجن مــدة ســنة واحــدة عــلى الأقــل   ــة ولاحظــت المكســيك أن ال يض والمحاول
أمـا المشاركة في ارتكاب جرائم غسل       . والاشـتراك مشـمولة في أحكـام القـانون الجـنائي العـام            

الأمـوال والـتواطؤ عـلى ارتكاـا والمسـاعدة والـتحريض عـلى ذلـك وتسـهيله وإسـداء المشورة                 
بشـأنه فهـي مجـرمة بالـتحديد في تشـريعات غسـل الأمـوال عـندما يرتكـبها موظفـو المؤسسات                      

. والعقوبــات المنصــوص علــيها لذلــك هــي نفــس عقوبــات غســل الأمــوال. الــية بنــية احتيالــيةالم
وذكـرت إكـوادور أن تجـريم المشـاركة في ارتكـاب جـريمة غسـل الأمـوال أو التواطؤ أو التآمر                      
عـلى ارتكاـا والمسـاعدة والـتحريض عـلى ذلـك وتسـهيله وإسـداء المشـورة بشـأنه، قائم فقط              

 .وأفادت أنغولا أن تشريعها لا ينص على تلك الجريمة. المخدراتفيما يتعلق بجرائم 

 للــدول الأطــراف، إذا كانــت المــبادئ الأساســية  ٦مــن المــادة ) ه (٢وتســمح الفقــرة  -٢٩
لقانوـا الداخـلي تقتضـي ذلـك، أن تنص على عدم جواز ملاحقة ومعاقبة ارم على كل من                   

إكوادور وألمانيا  (وأفادت تسع دول    . لك الجريمة الجـريمة الأصـلية وغسـل الأمـوال المـتأتي مـن ت            
بأـا اسـتفادت من تلك   ) وأنغـولا وإيطالـيا والسـويد وفنلـندا وكوسـتاريكا والـنرويج والنمسـا         

ــنرويج والنمســا ذكــرت أــا لــن تــرفض     . الإمكانــية ــيا والســويد وكوســتاريكا وال بــيد أن ألمان
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و التعاون لغرض المصادرة على أساس وحيد هو    تسـليم اـرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة أ        
أن يكـون الطلـب ذو الصـلة مسـتندا إلى جـريمة غسـل الأموال وليس إلى جريمة أصلية ارتكبها                     

 .وأشارت إكوادور إلى أا سترفض التسليم في مثل تلك الحالة. الشخص نفسه
  

  )٨المادة (تجريم الفساد  -٣ 
تثناء أذربيجان، إلى أن تشريعاا الداخلية تجرم رشوة        أشـارت جميع الدول المبلّغة، باس      -٣٠

الموظـف العمومـي وارتشـاءه وكذلـك مشـاركته كطـرف متواطـئ في جـرائم الرشوة، حسبما                   
وأفـادت أنغـولا وأوكرانـيا والسـلفادور أن تشـريعاا الداخلية لا تجرم         . ٨تقتضـي ذلـك المـادة       

 .ارتشاء الموظف العمومي

 - ٨ لا تتضمنه المادة     -ادور أن تشـريعاما استحدثت تمييزا       ولاحظـت بـيرو والسـلف      -٣١
بـين الرشوة التي دف إلى ارتكاب فعل مستحق والرشوة التي دف إلى ارتكاب فعل مخالف                

وأشـارتا إلى أن العقوبـة المنصــوص   ) مــثل تسـهيل الاتجـار بالبشــر  (لواجـبات الموظـف العمومـي    
إن ضلوع أعضاء القضاء في جرائم الرشوة يمثّل ظروفا         كما  . علـيها قـد زيدت في الحالة الثانية       
 .تشديدية تستدعي عقوبات أشد

ــتجريم المشــاركة كطــرف متواطــئ في جــرائم الرشــوة، أشــارت دول       -٣٢ ــتعلق ب ــيما ي وف
عديـدة إلى أن هـذا يـتحقق مـن خـلال التطبـيق العـام لأحكـام قانوـا الداخـلي التي تنص على                         

ــتحريض عــلى ارتكاــا أو المشــاركة في   المســؤولية عــن المســاعدة عــلى ار  تكــاب الجــرائم أو ال
 .ارتكاا كطرف متواطئ

وعـلى الـرغم مـن أن الاسـتبيان لم يتـناول بالتحديد نقطة قد يكون من الجدير ذكرها                    -٣٣
إذ اعتـبرت ضـعفا متكررا في التشريعات التي تنفّذ بمقتضاها أحكام أخرى من أحكام مكافحة                

 أن تشمل الدول الأطراف في إطار جرائم الرشوة ليس مجرد المنح            ٨دة   تقتضـي المـا    )6(:الفسـاد 
الفعـلي لمزية غير مستحقة لموظف عمومي بل أيضا وعده بتلك المزية أو عرضها عليه، ومن ثم                 

 .شمول الحالات التي لا تكون فيها الرشوة قد نُقلت فعلا إلى الموظف العمومي

مـرفق قرار الجمعية    ( المـتحدة لمكافحـة الفسـاد        وجديـر بالذكـر أيضـا أن اتفاقـية الأمـم           -٣٤
ــة  ــادة   ١٥تشــمل في مادــا  ) ٥٨/٤العام ــة لأحكــام الم ــا مطابق ــية الجــريمة  ٨ أحكام  مــن اتفاق

المـنظمة فـيما يـتعلق برشـوة الموظفـين العمومـيين وارتشـائهم، ولكـنها تتوسـع في نطـاق جرائم                      
ــية لتشــمل رشــوة الموظفــين العمومــيين الأج    ــية   الفســاد الإلزام ــنظمات الدول انــب وموظفــي الم

العمومـية، وكذلـك الاخـتلاس وتـبديد الممتلكات والأشكال الأخرى لتسريب الممتلكات من              
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ولذلك ينبغي للدول التي تقوم باستعراض تشريعاا من أجل الامتثال          . قـبل الموظـف العمومـي     
 .فاقية مكافحة الفساد أن تنظر في أن تضع في اعتبارها الأحكام الأشمل الواردة في ات٨للمادة 

  
  )٢٣المادة (تجريم عرقلة سير العدالة  -٤ 

 أن تجـــرم الـــدول الأطـــراف اســـتخدام كـــل مـــن وســـائل الفســـاد ٢٣تقتضـــي المـــادة  -٣٥
كالرشـوة، ووسـائل الإكـراه كالـتهديد باسـتخدام العـنف للتحريض على الإدلاء بشهادة زور                 

لة، وكذلك استخدام وسائل الإكراه للتدخل في       أو للـتدخل في الإدلاء بالشـهادة أو تقديم الأد         
 .ممارسة موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية

وأفـادت غالبــية الــدول المــبلّغة أن عــرقلة ســير العدالـة يجــرم إلى حــد مــا عــلى الأقــل في    -٣٦
شريعاما تشمل  وذكـرت إكوادور وجمهورية تنـزانيا المتحدة أن أحكام ت        . تشـريعاا الداخلـية   

مقتضـيات الاتفاقـية جزئـيا فقـط، ذلك أن استخدام القوة للتحريض على الإدلاء بشهادة زور                 
ــة غــير مشــمولين في تلــك الأحكــام   وفي الــبرتغال، يجــرم اســتخدام  . أو للــتدخل في ســير العدال

وة الـتهديد والقـوة البدنـية والترهيـب للحصـول على شهادة زور ولكن لا يجرم استخدام الرش                 
وذكـرت كوسـتاريكا أن تشريعها يجرم جزءا فقط من تلك الأفعال الإجرامية             . للغـرض نفسـه   

 .شهادة الزور أوالتحريض على الإدلاء بشهادة الزور أو عرقلة الإدلاء بالشهادة: ويشمل

، سـواء جـرى فعليا الإدلاء بشهادة أم   ٢٣وبيـنما لا يجـرم ذلـك الفعـل بمقتضـى المـادة           -٣٧
 هناك تدخل فعلي في سير العدالة أم لا، يبدو أن التشريعات في بيرو وجنوب         لا، وسـواء كـان    

 .أفريقيا تقتضي الإخفاء الفعلي للأدلة أو العرقلة الفعلية لسير العدالة كعنصر جرمي

وجامايكا والسلفادور أن تشريعاا الداخلية لا تمتثل       ) دولـة موقّعة  (وذكـرت إيسـلندا      -٣٨
 .أن تقدم المزيد من التفاصيل دون ٢٣لمقتضيات المادة 

ويـتعين عـلى الدول الأطراف أن تطبق جريمة عرقلة سير العدالة على جميع الإجراءات            -٣٩
ذات الصـلة بالجـرائم المشـمولة بالاتفاقية، بما فيها الأفعال ارمة عملا بالبروتوكولات المكملة               

 تطــبق بمقتضــى قوانيــنها في ســياق  ٢٣وأشــارت غالبــية الــدول ايــبة إلى أن المــادة  . للاتفاقــية
الإجـراءات ذات الصـلة بارتكاب أي جرم، ذلك أن الغرض من عرقلة سير العدالة فيما يتعلق                 

 .بفعل إجرامي محدد ليس عنصرا مشترطا فيما يتعلق بجريمة عرقلة سير العدالة
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  )١٥المادة (الولاية القضائية  -٥ 
 أن تؤكــد ســريان ولايــتها القضــائية  ١٥لمــادة يــتعين عــلى الــدول الأطــراف بمقتضــى ا  -٤٠

عــندما يكــون الجــرم المعــني قــد ارتُكــب في إقلــيمها أو عــلى مــتن ســفن تــرفع عــلمها أو طائــرة  
 .مسجلة بموجب قوانينها

وقــد أكــدت جمــيع الــدول المــبلّغة قدرــا عــلى تأكــيد ســريان تلــك الولايــة القضــائية،   -٤١
وكانت . خ الأساس عالميا تقريبا من حيث الممارسة     الـذي هـو إلـزامي بمقتضـى الاتفاقـية وراس ـ          

الاســتثناءات الوحــيدة المذكــورة هــي المــتعلقة بالحصــانات الدبلوماســية وغيرهــا مــن الحصــانات 
الممـنوحة بمقتضـى قواعد القانون الدولي المقبولة عموما وكذلك الترتيبات الخاصة المطبقة على              

 .لدولالقوات الأجنبية المتمركزة في إقليم إحدى ا

وبيـنما لا يُـتوقع أن يكــون تأكـيد ســريان الولايـة القضـائية الإقليمــية مـثيرا للإشــكال،        -٤٢
ينــبغي أن تكفــل الــدول أن تلــك الولايــة القضــائية الإقليمــية تشــمل كــلا مــن المــبادئ الذاتــية     

م والموضـوعية للصـفة الإقليمية بحيث تشمل الحالات التي يكون فيها الفعل قد استُهل في الإقلي               
. وكذلـك الحـالات الـتي يكون فيها الفعل قد أُكمل في ذلك الإقليم   ) وأُكمـل في مكـان آخـر    (

ــية عــندما يــتكرر ارتكــاب العناصــر الأساســية       ولهــذا الأمــر علاقــة خاصــة بالجــرائم عــبر الوطن
 .للجريمة في أكثر من ولاية قضائية

٤٣-      م الاتفاقــية الخــيار للــدول   وبالإضــافة إلى الولايــة القضــائية الإقليمــية الإلزامــية، تقــد
الأطـراف في أن تؤكـد سـريان ولايـتها القضـائية خـارج نطاق إقليمها الوطني استنادا إلى عدد                    

 .من الأسس

أمـا الأسـاس الأول فيرتـبط بالجـرائم المرتكـبة خـارج نطـاق الإقلـيم في حق أحد رعايا           -٤٤
ان ولايتها القضائية استنادا    وأشـار غالبية الدول إلى أن بوسعها أن تؤكد سري         . الدولـة الطـرف   

) دولة موقّعة (الأرجنتين وإكوادور وإندونيسيا    (وذكـرت سـت عشـرة دولة        . إلى هـذا السـبب    
والسويد والفلبين وكازاخستان   ) دولة موقّعة (والجمهورية التشيكية   ) دولـة موقّعـة   (وبـربادوس   

ــيا ونيوزيلــندا    ــيا ومالطــة ومصــر ومــيانمار وناميب ــندا والولايــات وكــندا والكويــت وليتوان  وهول
 .أا ليس بوسعها أن تؤكد ذلك) المتحدة

ــة الطــرف أو        -٤٥ ــا الدول ــتي يرتكــبها في الخــارج رعاي ــثاني بالجــرائم ال ــتعلق الأســاس ال وي
. الأشـخاص عديمـو الجنسـية الذيـن يوجـد مكـان إقامـتهم المعـتاد في إقلـيم تلـك الدولة الطرف                      

والفلبين ) دولـة موقّعـة   (ى الأرجنـتين وبـربادوس      ومـن بـين جمـيع الـدول المـبلّغة، لم تذكـر سـو              
. وكـندا ومالطـة والولايـات المـتحدة أـا لا تؤكد سريان ولايتها القضائية على أساس الجنسية                 
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. وأكـد عـدد مـن الـدول عـلى أن ازدواجـية الـتجريم ضـرورية لتأكـيد سـريان الولايـة القضائية                  
ة استنادا إلى هذا الأساس لا ينطبق على وأشـارت فرنسـا إلى أن تأكـيد سـريان الولايـة القضائي           

وفي بـيرو، يمكـن تأكـيد سـريان الولاية القضائية عندما يدخل الجاني              . المقـيمين عديمـي الجنسـية     
وذكرت ماليزيا أن الولاية القضائية     . المشـتبه بـه إلى إقلـيم بـيرو بعد ارتكاب الجريمة في الخارج             

 الجـرائم المشمولة بالاتفاقية بل على جريمتي   خـارج نطـاق الإقلـيم الوطـني لا تنطـبق عـلى جمـيع              
 .الفساد وغسل الأموال فحسب

ــة القضــائية خــارج نطــاق      -٤٦ ــياري الثالــث لتأكــيد ســريان الولاي ويســتند الأســاس الاخت
ويــتعلق بالجــرائم المرتكــبة خــارج إقلــيم " الآثــار"الإقلــيم الوطــني إلى مــا يطلــق علــيه اســم مــبدأ 

والجرائم التي يمكن أن تنطبق عليها تلك       . ريمة داخل إقليمها  الدولـة الطـرف ـدف ارتكاب ج       
 من  ١مقـررة عملا بالفقرة     (الولايـة القضـائية هـي جـرائم المشـاركة في حمايـة إجرامـية مـنظمة                  

المرتكـبة في الخـارج ـدف ارتكـاب جـريمة خطـيرة في إقليم الدولة الطرف والجرائم                  ) ٥المـادة   
دف ارتكاب جريمة   ) ٦من المادة   ‘ ٢‘) ب (١لا بالفقرة   المقـررة عم  (التبعـية لغسـل الأمـوال       

 .غسل أموال في إقليم الدولة الطرف

وذكـرت غالبـية الـدول أـا أكـدت سـريان ولايتها القضائية على جرائم المشاركة في                   -٤٧
) دولــة موقّعــة(وذكــرت إســتونيا وإندونيســيا . جماعــة إجرامــية مــنظمة في الظــروف المذكــورة 

دولة (وتايلند والجمهورية التشيكية    ) دولة موقّعة (والبرازيل وبربادوس   ) موقّعـة دولـة   (وأنغـولا   
والفلــبين وفنلــندا وكــندا وليتوانــيا ومالطــة وهولــندا أــا لم تؤكــد ســريان ولايــتها          ) موقّعــة

وفـيما يـتعلق بالجرائم التبعية لغسل الأموال، ذكرت دول عديدة أا أكدت سريان              . القضـائية 
ية عــلى تلــك الجــرائم في الظــروف المذكــورة، بيــنما ذكــرت اســبانيا وإســتونيا   ولايــتها القضــائ

وبــربادوس وتايلــند والســويد والفلــبين وفنلــندا  ) دولــة موقّعــة(واكــوادور واندونيســيا وأنغــولا 
وأشــارت فرنســا . وكــندا ومالطــة ونيوزيلــندا وهولــندا أــا لم تؤكــد ســريان ولايــتها القضــائية

ويُشترط في  . يد سـريان الولايـة القضـائية يعـتمد عـلى جنسـية الجـاني              ومـيانمار وهولـندا أن تأك ـ     
 .بيرو أن تكون الجريمة المعتزم ارتكاا في إقليم بيرو تمثّل ديدا للأمن والسلم العموميين

وبيـنما يكـون تأكـيد سـريان الولايـة القضـائية، حسـبما ذكـر أعلاه، على الجرائم التي                  -٤٨
 ١٥ من المادة    ٣تـياريا مـن حيـث المـبدأ، فقـد ذُكـرت في الفقرة               يرتكـبها رعايـا في الخـارج اخ       

حالـة يصـبح فـيها تأكـيد سـريان الولايـة القضـائية إلزاميا، أي عندما يكون مواطن قد ارتكب                   
. جـريمة في الخــارج ولا تقــوم الدولــة الطـرف بتســليمه بحجــة وحــيدة هـي كونــه أحــد رعاياهــا   

ة لدولـة الجنسـية في مـثل تلـك الحالة بغية إنفاذ        ومـن الضـروري تأكـيد سـريان الولايـة القضـائي           
الـتي توجـب عـلى الدولة الطرف، عندما         ) تسـليم اـرمين    (١٦ مـن المـادة      ١٠مفعـول الفقـرة     
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تحــيل القضــية دون إبطــاء لا مــبرر له إلى ســلطاا     "تــرفض التســليم عــلى أســاس الجنســية، أن  
 ).كمةمبدأ إما التسليم وإما المحا" (المختصة بقصد الملاحقة

وأكـدت غالبية الدول أا تستطيع تأكيد سريان ولايتها القضائية في مثل تلك الحالة،               -٤٩
وقد أكدت ذلك   . ولاحـظ بعضـها أنـه لـيس لديهـا، على أي حال، حظر على تسليم رعاياها                

الموقـف الـدول الـتي ذكـرت في ردهـا عـلى السـؤال المتعلق بالتأكيد الاختياري لسريان الولاية                    
ة عـلى رعاياهـا بأـا لا تؤكد سريان ولايتها القضائية على جرائم يرتكبها رعاياها في                 القضـائي 
، بيد أا ذكرت أن     )وجنوب أفريقيا والفلبين وكندا ومالطة    ) دولة موقّعة (بـربادوس   (الخـارج   

وعــلى العكــس مــن  . الجنســية، في نظامهــا القــانوني، لا تشــكّل عقــبة تعــترض تســليم اــرمين  
 جمـيع الـدول الـتي لا تسـلّم رعاياهـا قادرة على تأكيد سريان ولايتها القضائية                  ذلـك، يـبدو أن    
 ٧٧انظر الفقرات   (، وفقـا لاشـتراط إما التسليم وإما المحاكمة          ١٥ مـن المـادة      ٣عمـلا بالفقـرة     

 ). أدناه٧٩إلى 

ــتزام بتأكــيد ســريان        -٥٠ وإذا رُفــض التســليم عــلى أســاس غــير الجنســية، لا يوجــد أي ال
وتشـكّل حالـة كهـذه سـببا اختـياريا لتأكـيد سـريان الولاية القضائية خارج                 . القضـائية الولايـة   

وقد ذكرت غالبية الدول ايبة أنه يمكن تأكيد سريان الولاية القضائية           . نطـاق الإقلـيم الوطني    
عـندما لا يجـري تسـليم الجـاني، في حالات مثل عدم وجود ما يكفل المحاكمة حسب الأصول                   

وذكرت . لتمييز أو العقوبة التي تتعارض مع النظام العام للدولة المتلقية للطلب   أو الخـوف مـن ا     
: بعــض الــدول أنــه لا يمكــن تأكــيد ســريان الولايــة القضــائية إلا لكــي تشــمل الجــرائم الخطــيرة  

وجريمة الإبادة الجماعية   ) فرنسا( سنوات   ٥الجـرائم الـتي يعاقـب عليها بالسجن لمدة تزيد على            
) المكســيك، بمقتضــى مشــروع قــانون(والإرهــاب ) جــنوب أفريقــيا(الخــيانة وجــرائم الحــرب و

 ).المغرب(والجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة 

 تنطبق أيضا على الجرائم التي يشملها       ١٥وفـيما يـتعلق بالسـؤال عمـا إذا كانت المادة             -٥١
ستبيان، ذكرت  الـبروتوكولان المكمـلان للاتفاقـية اللـذان كانـا ساريي المفعول وقت توزيع الا              

غالبـية الـدول ايبة أن قواعد الولاية القضائية ذات طبيعة عامة، وهي بالتالي تنطبق على جميع         
. الأفعــال اــرمة بمقتضــى التشــريعات الداخلــية، بمــا فــيها الأفعــال اــرمة عمــلا بالــبروتوكولين

ليست بعد أطرافا   (تحدة  وذكـرت أنغـولا وبـرباوس والجمهوريـة التشيكية وجمهورية تنـزانيا الم           
 لا تنطــبق ١٥وجامايكــا وكوســتاريكا ومدغشــقر أن المــادة ) في الــبروتوكولين أو في الاتفاقــية

ــتعلق بــردها عــلى الســؤال المــتعلق   . بعــد عــلى الأفعــال اــرمة بمقتضــى الــبروتوكولين   وفــيما ي
 موريشيوس القول   ، كررت ) أعلاه ٢٥انظر الفقرة   (بالجـرائم الأصـلية المرتـبطة بغسـل الأموال          

 .إن بعض الأفعال ارمة بمقتضى البروتوكولين لم تجرم بعد بمقتضى قانوا الداخلي
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  )١٠المادة (مسؤولية الهيئات الاعتبارية  -٦ 
 أن تعـتمد الـدول الأطـراف مـا قد يلزم من تدابير لإرساء مسؤولية              ١٠تقتضـي المـادة      -٥٢

رائم الخطــيرة الــتي تكــون ضــالعة فــيها جماعــة إجرامــية الهيــئات الاعتــبارية عــن المشــاركة في الجــ
 ٦والمادة ) المشـاركة في جماعة إجرامية منظمة  (٥مـنظّمة وعـن الأفعـال اـرمة بمقتضـى المـادة             

، وكذلـك عن الأفعال  )عـرقلة سـير العدالـة    (٢٣والمـادة   ) الفسـاد  (٨والمـادة   ) غسـل الأمـوال   (
أمــا الالــتزام بالــنص عــلى مســؤولية الهيــئات  . للاتفاقــيةاــرمة عمــلا بالــبروتوكولات المكملــة  

بيد أنه لا   . الاعتـبارية فهـو إجـباري بقدر ما يكون ذلك متسقا مع المبادئ القانونية لكل دولة               
ويكفـي شـكلا المسـؤولية المـدني والإداري للوفاء          . يوجـد أي الـتزام بإرسـاء المسـؤولية الجنائـية          

 .بالنص على جزاءات فعالة ومتناسبة ورادعةوالدول الأطراف ملزمة . بالمتطلبات

ــبة، ذكــرت تســع دول أطــراف      -٥٣ ــدول اي ــندا  (ومــن بــين ال ــيا وبول إكــوادور وأوكران
ودولة موقّعة واحدة   ) وبـيلاروس وصـربيا والجـبل الأسـود ولاتفـيا ومدغشـقر ومـيانمار وناميبيا              

. اة في قوانيـــنها الداخلـــيةأن مســـؤولية الهيــئات الاعتـــبارية غـــير مُرس ــ ) الجمهوريــة التشـــيكية (
وأشـارت الجمهورية التشيكية وصربيا والجبل الأسود ولاتفيا ومدغشقر وناميبيا إلى أنه لم يجر              

وذكرت ميانمار أن التشريعات التي تتناول      . بعـد اعـتماد تشـريعات ملائمـة بشـأن هـذه المسألة            
ــتوخاة      ــبارية عــن جــرائم الفســاد م ــئات الاعت ــر بالم. مســؤولية الهي ــيلاروس  وجدي ــة أن ب لاحظ

تناولـت مسـألة مسـؤولية الهيـئات الاعتـبارية في تحفّـظ وُضـع عـندما أصبحت طرفا في الاتفاق                     
.  بــالقدر الــذي لا يــتعارض فــيه ذلــك مــع التشــريعات الوطنــية  ١٠ومــؤداه أــا ســتنفذ المــادة  

ية، يمكن  وأشـارت بولـندا إلى أنـه بالـرغم مـن أن تشـريعاا لا ترسي مسؤولية الهيئات الاعتبار                  
لـلمحكمة أن تأمـر الهيـئة الاعتـبارية بـأن تعـيد المـنفعة المالـية الـتي حصـل عليها أي فاعل يعمل                         

وبالإضـافة إلى الـدول الخمـس تلـك، ذكـرت المكسيك أنه بينما      . بالنـيابة عـن الهيـئة الاعتـبارية     
ــع غــير       ــبارية بمقتضــى قانوــا الداخــلي، فهــي في الواق ــئات الاعت ــافذة أُرســيت مســؤولية الهي  ن

 .المفعول بسبب عدم وجود إجراءات لإنفاذ مفعولها

الاتحـاد الروسـي وأذربـيجان والأرجنـتين واكوادور         (وأفـادت اثنـتا عشـرة دولـة طـرفا            -٥٤
ودولتان ) وألمانـيا وأوزبكسـتان والـبرازيل وبـيرو وسـلوفاكيا وكمـبوديا وكوسـتاريكا والنمسا              

بـيد أنه جرى  . لمسـؤولية الجنائـية للهيـئات الاعتـبارية    أـا لم تُـرسِ ا    ) أنغـولا والـيونان   (موقّعـتان   
ــية    ــة ) أوزبكســتان وكوســتاريكا (إرســاء أشــكال المســؤولية المدن ــيا(أو الإداري ــية ) ألمان أو المدن

الاتحـاد الروسي وأذربيجان والأرجنتين واكوادور وأنغولا والبرازيل وبيرو         (والإداريـة كلـيهما     
ــيون    ــا وال ــبوديا والنمس ــلوفاكيا وكم ــندما     ). انوس ــت، ع ــوادور قام ــة أن اك ــر بالملاحظ وجدي

أصـبحت طـرفا في الاتفاقـية، بـإدراج تحفّـظ مفـاده أن المسـؤولية الجنائـية للهيئات الاعتبارية لا                     
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. تتضـمنها تشـريعاا وأن الـتحفّظ سيُسـحب عـندما يحدث تقدم في التشريعات في ذلك اال                 
عـلى مسـؤولية جنائـية أو إداريـة فيما يتعلق           وأعلنـت أوزبكسـتان أيضـا أن تشـريعاا لا تـنص             

 .بالهيئات الاعتبارية

 أا أرست المسؤولية الجنائية بالنسبة للهيئات الاعتبارية، إما         )7(وذكـرت غالبية الدول    -٥٥
أو بالإضافة إلى أي من شكلي المسؤولية )  دولة١١(باعتـبارها الشـكل الوحـيد مـن المسـؤولية       

 ).ليهماأو ك(المدنية أو الإدارية 

ــا كجــزاءات       -٥٦ ــتعلق بالجــزاءات، ذُكــر أن الغــرامات كانــت الأكــثر فرضــا، إم ــيما ي وف
وقبرص وكندا  ) دولة موقّعة (مـثل اسـبانيا وأفغانسـتان وجامايكـا والسـويد وسويسـرا             (جنائـية   

كلتاهما (مثل ألمانيا واليونان    (أو كجـزاءات مدنية أو إدارية       ) والكويـت ومالـيزيا وموريشـيوس     
وأفـاد عـدد من الدول بأا، في إطار مسؤوليتها المدنية، يمكن الحكم على              )).  موقّعـتان  دولـتان 

ــأن تدفــع تعويضــات عــن الأضــرار والخســائر      ــبارية ب ــئات الاعت ــيا  (الهي إســتونيا وجــنوب أفريق
وأُفــيد بــأن ). والفلــبين وفنلــندا وكوســتاريكا وموريشــيوس والــيونان ) الــبر الرئيســي(والصــين 

ى اشــتملت عــلى مصــادرة الموجــودات والأدوات المســتخدمة في ارتكــاب      الجــزاءات الأخــر 
وحــل ) إســتونيا وبلجــيكا وجمهوريــة مقدونــيا اليوغوســلافية ســابقا وفرنســا والمغــرب (الجــريمة 

اســبانيا وأنغــولا والــبرتغال وبلجــيكا وبــيرو وســلوفينيا وفرنســا وكرواتــيا        (الهيــئة الاعتــبارية  
وحظر القيام بأنشطة معينة على أساس مؤقت أو دائم        ) نداوليتوانـيا والمغـرب والمكسـيك وهول      

ــيا    ( ــيا اليوغوســلافية ســابقا وفرنســا وليتوان اســبانيا وأنغــولا وبلجــيكا وبــيرو وجمهوريــة مقدون
ــرخص  ) وموريشــيوس ــيونان  (وســحب ال ــس وال ــولا وتون وإغــلاق المكــان المســتخدم في   ) أنغ

وحظر إبرام عقود مع    ) لمغـرب وهولـندا   الـبرازيل وبلجـيكا وبـيرو وفرنسـا وا        (ارتكـاب الجـريمة     
ــية      ــتريات العموم ــاركة في المش ــنع المش ــة وم ــا  (الدول ــيا وفرنس ــتخدام  ) جــنوب أفريق ــنع اس وم

ونشــر الجــزاء ) فرنســا(والوضــع قــيد الــرقابة القضــائية لمــدة خمــس ســنوات ) فرنســا(الشــيكات 
الــبحرين (ول وقــد أشــارت خمــس د). الــبرتغال وفرنســا وكـندا (المفـروض في وســائط الاعــلام  

ــبرص وموريشــيوس    ــزاءات المفروضــة الحــرمان مــن الحــرية      ) والصــين والفلــبين وق أن بــين الج
 التي تنص   ١٠ من المادة    ٣لمسـؤولي الهيـئات الاعتـبارية الـذي يمكـن أن يُفهـم في سـياق الفقرة                  

ن عــلى أن لا تخــل مســؤولية الهيــئات الاعتــبارية بالمســؤولية الجنائــية للأشــخاص الطبيعــيين الذي ــ
 .ارتكبوا الجرائم

، بدا أن الردود تشير إلى أن بعض الدول تتوخى تطبيق           ١٠وفـيما يـتعلق بنطاق المادة        -٥٧
ــبارية بصــورة رئيســية أو حصــرية في ســياق جــريمتي الرشــوة وغســل         ــئات الاعت مســؤولية الهي

لإدارية يُسـتدل من ردود إستونيا وتركيا والسلفادور وفنلندا ومنطقة ماكاو الصينية ا     (الأمـوال   
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 في سياق الأفعال ارمة في البروتوكولات،       ١٠وردا على سؤال بشأن تطبيق المادة       ). الخاصـة 
أشــارت غالبــية الــدول ايــبة إلى أن الهيــئات الاعتــبارية ســتكون مســؤولة عــن أي فعــل مجــرم    

 .بمقتضى التشريعات الوطنية
  

  )١٢المادة (المصادرة والضبط  -٧ 
لـدول ايـبة بـأن تشريعاا الداخلية تجعل من الممكن، حسبما تقتضي             أفـادت غالبـية ا     -٥٨

 ، مصــــادرة عــــائدات الجــــرائم المتأتــــية مــــن الجــــرائم المشــــمولة بالاتفاقــــية  ١٢ذلــــك المــــادة 
والممـــتلكات أو المعـــدات أو الأدوات الأخـــرى الـــتي اســـتخدمت أو أريـــد      )) أ (١الفقـــرة (

وعائدات الجرائم التي حُولت أو بُدلت      )) ب (١رة  الفق(اسـتخدامها في ارتكـاب تلك الجرائم        
وعـائدات الجـرائم الـتي اختلطـت بممتلكات اكتسبت بصورة     ) ٣الفقـرة  (إلى ممـتلكات أخـرى    

وكذلـك الإيــرادات أو المـنافع الأخــرى المتأتـية مــن أي مـن العــائدات أو     ) ٤الفقــرة (مشـروعة  
 ).٥الفقرة (الممتلكات المذكورة أعلاه 

كـوادور أن المصـادرة غير متاحة إلا فيما يتعلق بالعائدات المتأتية من جرائم             وذكـرت ا   -٥٩
الاتجـار بـالمخدرات وسـلّمت بالحاجـة إلى تطويـر تشـريعاا بحيث تشمل اموعة الواسعة من                  

وأفــادت جامايكــا بــأن المصــادرة لا يمكــن أن تطــال إلا . الجــرائم المنصــوص علــيها في الاتفاقــية
دات أو الأدوات الأخـرى الـتي اسـتخدمت أو أريـد استخدامها في ارتكاب               الممـتلكات أو المع ـ   

ــرادات وغيرهــا مــن المــنافع، وأشــارت إلى أن ثمــة مشــروع قــرار بشــأن مصــادرة       جــرائم والإي
وأبلغــت أنغــولا أن مصــادرة عــائدات الجــريمة بموجــب تشــريعاا    . عــائدات الجــريمة الأخــرى 

وجدير . ستخدم فيها تلك العائدات كدليل في المحاكمة      الداخلـية لا تحصـل إلا في الحالـة الـتي ت           
ــتعلق        ــيما ي ــتعلق بمســألة مــا إذا كانــت المصــادرة مــتاحة ف ــيما ي ــه، ف بالذكــر في هــذا الصــدد أن
بالعـائدات المتأتـية مـن أفعـال مجـرمة بمقتضى البروتوكولات، ذكرت الدول ايبة بصورة عامة          

 )8(.امة تنطبق فيما يتعلق بعائدات أي فعل إجرامي       أن القواعـد المـتعلقة بالمصادرة هي قواعد ع        
ييسر تقديم المساعدة الدولية بشأن     " جمـيع الجـرائم   "وجديـر بالملاحظـة في هـذا الصـدد أن ـج             

 .التفتيش والضبط والمصادرة وكذلك إقامة الدليل

ونيوزيلــندا بــأن تشــريعاما لا تمكّــن مــن مصــادرة  ) دولــة موقّعــة(وأفــادت بــربادوس  -٦٠
لممــتلكات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى المســتخدمة أو الــتي يُــراد اســتخدامها في ارتكــاب ا

 .الجرائم
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وأشــارت إكـــوادور والــبرازيل وكوســـتاريكا والمكســيك إلى أنـــه لا يمكــن مصـــادرة      -٦١
وأوضحت المكسيك في   . عـائدات الجـرائم الـتي اختلطت بممتلكات اكتسبت بصورة مشروعة          

بيد .  المصـادرة لديها لا يسمح بمصادرة مبالغ تعادل قيمة عائدات الجريمة         هـذا الشـأن أن نظـام      
ومصادرة ما يعادل قيمة عائدات الجرائم      . أنـه يجـري إصـلاح قـانون العقوبـات لمعالجـة الوضـع             

وقد جرى  . تسـمح بمصـادرة الممـتلكات الـتي تمـثّل القيمة المقدرة للمكاسب المتأتية من الجرائم               
أو الممتلكات التي ("كـبديل مـن مصـادرة عـائدات الجـرائم      ) أ (١قـرة  الـنص عـلى ذلـك في الف     

وقـد يكـون هـذا مفيدا في ظروف مختلفة مثل عندما لا         "). تعـادل قيمـتها قـيمة تلـك العـائدات         
يكـون في الإمكـان معـرفة مكان العائدات الملوثة التي يراد مصادرا أو عندما تكون قد نُقلت                  

وفي أي حـال، يجـب إتاحـة شـكل من أشكال       . ت عديمـة القـيمة    مـن الولايـة القضـائية أو جُعل ـ       
ــتي اختلطــت بممــتلكات         ــائدات ال ــر الع ــيمة عــائدات الجــرائم لمعالجــة أم ــادل ق ــا يع مصــادرة م

 .اكتسبت من مصادر مشروعة

) دولــة موقّعــة(وذكــر الاتحــاد الروســي وأذربــيجان وإكــوادور والجمهوريــة التشــيكية   -٦٢
ــه لا   ــيا أن ــنفس الطــريقة     وكوســتاريكا وليتوان ــنافع الأخــرى ب ــرادات أو الم  يمكــن مصــادرة الإي

وجديـــر بالملاحظـــة في هـــذا الصـــدد أن العـــائدات  . كالعـــائدات أو الممـــتلكات المتأتـــية مـــنها 
مثال ذلك  (والممـتلكات المعرضـة للمصـادرة كـثيرا مـا توظّـف لإنـتاج إيـرادات ومـنافع أخرى                    

وبينما يمكن القول   ).  في أسـهم تدفـع عنها أرباح       الأربـاح غـير المشـروعة المودعـة أو المسـتثمرة          
 إلى كفالة ١٢ من المادة    ٥جـدلا إن هـذه المـنافع متأتـية مـن معـاملات قانونـية، ـدف الفقـرة                    

 .عدم احتفاظ الجناة بالمنافع الناجمة عن استخدام العائدات غير المشروعة

ن، لغرض المصادرة في اية     وفـيما يـتعلق بمسـألة ما إذا كانت التشريعات الداخلية تمكّ            -٦٣
المطـاف، مـن تبـين الأشـياء الخاضـعة للمصـادرة أو اقـتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، أفادت             
جمـيع الـدول ايـبة بـأن تشـريعاا تمتـثل لهـذه المتطلـبات، باسـتثناء اكـوادور والمكسـيك اللتين                       

انظــر ( مســألة المصــادرة كــررتا، بعــد إدخــال مــا يلــزم مــن تعديــل، الموقــف المعــبر عــنه بشــأن    
وصــفا مفصــلا عــن ) دولــة موقّعــة(وقدمــت الجمهوريــة التشــيكية ).  أعــلاه٦١ و٥٩الفقــرتين 

. مشـاركة الشـرطة والسـلطات القضـائية في اكتشـاف عائدات الجرائم واقتفاء أثرها وتجميدها               
درة أو اقتفاء   وأفـادت جامايكـا أن تشـريعاا الداخلـية لا تنظر في تبين الأشياء الخاضعة للمصا               

وأشارت أنغولا إلى أن . أثـرها أو تجمـيدها أو ضـبطها إلا في سـياق الجرائم المتصلة بالمخدرات       
تبـين الأشـياء الخاضـعة للمصـادرة أو اقـتفاء أثـرها أو تجمـيدها أو ضبطها غير ممكن إلا باقتران                 

 .مع المصادرة التي تصدر بوصفها عقوبة ثانوية
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يــبة، باســتثناء أنغــولا وجامايكــا، أن تشــريعاا الداخلــية وقــد أكــدت جمــيع الــدول ا -٦٤
تســمح بــإطّلاع ســلطاا المختصــة عــلى الســجلات المصــرفية أو المالــية أو الــتجارية مــن أجــل    

وذكــرت . التحقــيق في الجــرائم الــتي تشــملها الاتفاقــية وملاحقــتها وكذلــك لكفالــة المصــادرة   
 اعتــبارها بعــد مســألة الاطــلاع عــلى الســجلات جامايكــا أن تشــريعاا الداخلــية لا تدخــل في

ويجب أن  . المصـرفية أو المالـية أو الـتجارية، عـلى أنـه يجـري الـنظر في مشروع قرار ذا الشأن                    
، ســلطة تــأمين تقــديم ١٢تكــون لــدى المحــاكم والســلطات المختصــة الأخــرى، بمقتضــى المــادة  

ها، ليســـت في ســـياق المصـــادرة الســـجلات المصـــرفية أو المالـــية أو الـــتجارية أو الأمـــر بضـــبط 
 فيما ١٣الداخلـية فحسـب بـل أيضـا في سـياق المصـادرة بـناء عـلى طلـب مقدم بمقتضى المادة                  

وتـنطوي هـذه السـلطة عـلى إجـراء اسـتثناءات مناسـبة لمـبدأ الســرية         . يـتعلق بالمصـادرة الدولـية   
 المصرفية في  وجديـر بالذكـر أن بضـع دول أشـارت في ردهـا على سؤال عن السرية                . المصـرفية 

إلى أن الســرية المصـــرفية قــد تكــون أساســـا    ) المســاعدة القانونـــية المتــبادلة   (١٨ســياق المــادة   
ومن المحتمل  ).  أدناه ٩٤ و ٩٣انظر الفقرتين   (للامتـناع عـن تقـديم المسـاعدة القانونـية المتـبادلة             

لى الحد الذي    إ ١٢أن يؤثـر ذلـك الموقـف عـلى الامتـثال للالـتزامات المنصـوص عليها في المادة                   
 .تشمل به المصادرة الدولية

 نظــر الــدول الأطــراف إلى عكــس عــبء الإثــبات ١٢ مــن المــادة ٧وتســترعي الفقــرة  -٦٥
فـيما يـتعلق بالمصـدر المشروع للعائدات، وهو ج يخفف الصعوبة التي تواجهها سلطات إنفاذ                

تراض بذلك الشأن القـانون لإثـبات أن الموجودات تأتت من جرائم، وذلك عن طريق وضع اف            
 أي التزام على الأطراف، وتؤكد      ٧ولا تفرض الفقرة    . وتـرك دحـض ذلـك الافـتراض لـلجاني         

عـلى أن أي تطبـيق لهـذا الإجـراء يجـب أن يـتفق مـع مـبادئ القانون الداخلي لكل دولة طرف                  
 )9( دولة ٣٤ومن بين الدول ايبة، أفادت      . ومـع طبـيعة إجراءاا القضائية وإجراءاا الأخرى       

ــادت      ــنما أف ــبات بي ــنقل عــبء الإث ــة٣٤أن تشــريعاا تســمح ب ــر غــير   )10( دول ــأن هــذا الأم  ب
 .مسموح به بمقتضى قانوا الداخلي

ومـن الجديـر بالذكـر في الـنهاية أن بضـع دول أشـارت في ردودهـا إلى الطـابع العقابي                       -٦٦
ــة بشــأن    . للمصــادرة ــة مكمل ــتاحة كعقوب بعــض الأفعــال  وأشــارت فرنســا إلى أن المصــادرة م

ولاحظت لاتفيا أن   . اـرمة بمقتضـى الاتفاقية والبروتوكولات، مثل جريمة الاتجار بالأشخاص         
المصـادرة، بمقتضـى قانوـا الداخـلي، هي عقوبة بصرف النظر عن مصدر الممتلكات المشروع                

وعــلى العكــس مــن ذلــك، ذكــرت أوزبكســتان، في إعــلان أصــدرته عــندما . أو غــير المشــروع
 طـرفا في الاتفاقية، أن مصادرة الممتلكات كشكل من أشكال العقوبة قد أُزيلت من               أصـبحت 

 .القانون الجنائي
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  مقتضيات التعاون الدولي           -باء  
  )١٦المادة (تسليم ارمين  -١ 

فقد .  بوجـود تقالـيد متباينة في مجال قانون تسليم ارمين وممارسته           ١٦تعـترف المـادة      -٦٧
 تســليم اــرمين مشــروطا بوجــود علاقــة تعاهديــة بــين الدولــة الطالــبة   تجعــل الــدول الأطــراف

والدولـة متلقـية الطلـب أو قـد تـدرج نصـا في قانوـا الداخـلي يسـمح بتسليم ارمين حتى في                 
 على أن الأطراف التي تجعل      ١٦ من المادة    ٤وتنص الفقرة   . حالـة عـدم وجـود معاهدة منطبقة       

اهدة يكون لها الخيار في أن تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني          تسـليم اـرمين مشروطا بوجود مع      
 .لتسليم ارمين مع الأطراف الأخرى في الاتفاقية

 أا تشترط وجود أساس تعاهدي لتنفيذ       )11( دولة ٢٦ومـن بـين الدول ايبة، أفادت         -٦٨
 وناميبيا  )12(زياوأوكرانـيا ومالـي   ) دولـة موقّعـة   (اسـبانيا وأنغـولا     (وذكـرت سـبع مـنها       . التسـليم 

أـا لا تعتـبر الاتفاقـية الأساس القانوني لتسليم ارمين، بينما    ) وهـندوراس والولايـات المـتحدة     
ذكـرت الـدول الأخـرى جمـيعها أـا ستعتبر أن الاتفاقية تفي باشتراطها وجود أساس تعاهدي         

 )13(.عندما تستجيب لطلبات تسليم ارمين من دول أطراف أخرى

 )15(. إلى أـا لا تجعل تسليم ارمين مشروطا بوجود معاهدة          )14( دولـة  ٢٧وأشـارت    -٦٩
 دولـة، كانـت قـد ذكـرت إمـا أـا لا تجعـل تسـليم اـرمين مشـروطا           ٢٠ومـع ذلـك، أفـادت    

بوجـود علاقـة تعاهديـة أو لم تذكـر بصـورة واضـحة أـا تقتضـي أساسا تعاهديا، بأا ستعتبر                      
 دولة مجيبة، أي ما ٣٥وهكـذا، أعلـن ما مجموعه      . م اـرمين  الاتفاقـية الأسـاس القـانوني لتسـلي       

وجدير بالملاحظة أن   . يشـكل الثلـث تقريـبا، أـا ستعتبر الاتفاقية أساسا للقيام بتسليم ارمين             
الـدول الـتي تشـترط وجـود أساس تعاهدي ولا تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم ارمين                 

 تســعى إلى إبــرام معــاهدات مــع الأطــراف الأخــرى بشــأن تســليم  بــأن٥ملـزمة بمقتضــى المــادة  
 .ارمين بغية تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، كغرض من أغراض الاتفاقية

ومـن بـين الأطـراف في الاتفاقـية التي ردت على الاستبيان، ذكرت هندوراس وميانمار              -٧٠
فقد أشارت هندوراس إلى أنه لا يوجد نص : أمـا تضـعان قـيودا صـارمة عـلى تسليم ارمين      

 أن تسليم ارمين لا ينفّذ      )16(بشـأن تسـليم اـرمين في نظامهـا القـانوني، بيـنما أفـادت ميانمار               
عـلى أسـاس معـاهدات لتسـليم اـرمين بـل عـلى أسـاس قانون داخلي لتسليم ارمين، ولكنه                     

 .بمفردهايتم على أساس المعاملة بالمثل وعلى أساس كل حالة 

 الـتزاما عـلى الـدول الأطـراف بـأن تعتبر الجرائم التي            ١٦ مـن المـادة      ٣وترسـي الفقـرة      -٧١
 جـرائم خاضـعة لتسـليم اـرمين بمقتضـى أي معـاهدة قائمة فيما بينها          ١٦تنطـبق علـيها المـادة       
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 كفالة -وهـناك الـتزام له مفعـول مماثل     . وبـأن تدرجهـا في كـل معـاهدة سـتبرمها في المسـتقبل      
ــادة    ــيها في الم ــة الجــرائم المنصــوص عل ــيما بــين    ١٦معامل  كجــرائم خاضــعة لتســليم اــرمين ف

 على الأطراف التي تسمح تشريعاا بتسليم ارمين ٦ ينطـبق أيضـا بمقتضى المادة     -الأطـراف   
 .بدون وجود معاهدة

 الــتي وأشــار عــدد مــن الــدول ايــبة في هــذا الشــأن إلى أن معــاهدات تســليم اــرمين  -٧٢
أو كلـيهما، في الحـالات التي تعرفان ا الجرائم          (أبرمـتها أو القـانون الداخـلي لتسـليم اـرمين            

لم تعــتمد الــنهج المــتعلق بــإدراج قائمــة محــددة بالجــرائم الــتي تعتــبر خاضــعة   ) الخاضــعة للتســليم
 ٢المادة وهذا هو النهج الذي توصي به . لتسـليم اـرمين بـل عرفـتها مـن حيـث شـدة العقوبة         

 ٤٥/١١٦مــن المعــاهدة النموذجــية لتســليم اــرمين الــتي اعــتمدا الجمعــية العامــة في قــرارها    
ونظـرا إلى طبــيعة الجــرائم الـتي تشــملها الاتفاقــية،   . ١٩٩٠ديســمبر / كــانون الأول١٤المـؤرخ  

ــادتين      ــثل أحكــام الم ــراعاة للأحكــام المخــتلفة، م ــا   ١١ و١٠وم ــل كو ، المصــممة لكــي تكف
ي عقوبـة شـديدة مناسبة، يمكن الافتراض بأن الجرائم التي يلزم اعتبارها جرائم خاضعة               تسـتدع 

 ".عتبة العقوبة" ستكون مشمولة في ج ١٦لتسليم ارمين بمقتضى المادة 

 عـلى أن تسـليم ارمين يكون   ١٦ مـن المـادة     ٧وفي مسـألة ذات صـلة، تـنص الفقـرة            -٧٣
نون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات        خاضـعا للشـروط الـتي ينص عليها القا        

وقد أشارت دول   . تسـليم اـرمين المنطـبقة، بمـا في ذلـك الشـرط المـتعلق بـالحد الأدنى للعقوبة                  
 إلى أنــه يمكــن تنفــيذ تســليم اــرمين فــيما يــتعلق بالجــرائم الــتي يعاقَــب علــيها  )17(مجيــبة عديــدة

وذُكرت عتبات  .  شهرا أو بعقوبة أشد    ١٢لا تقـل عن     بالسـجن أو بالحـرمان مـن الحـرية لمـدة            
ورومانيا وكندا واليونان   ) ستة أشهر (وجنوب أفريقيا   ) شهران(للعقوبـة أيضـا مـن قـبل تونس          

 أشـهر تعتـبر عتـبة مناسـبة عـندما يطلب         ٤وذكـر أن مـدة السـجن الـتي لا تقـل عـن               ). سـنتان (
وذُكرت ). ويد ولاتفيا والمملكة المتحدة   إستونيا وإيسلندا والس  (تسـليم اـرمين لإنفـاذ عقوبـة         

)  أشهر٦(ومصـر وناميبيا  ) الـبر الرئيسـي   (خـيارات أخـرى في الحالـة الأخـيرة مـن قـبل الصـين                
وأشـار عـدد مـن الـدول إلى أحكام تشريعاا الداخلية التي             ). سـنة واحـدة   (ورومانـيا والـيونان     

ص المطلوب بشأن جرائم أقل     تمكّـن مـن تسـليم المسـاعد عـلى ارتكـاب الجـريمة وتسـليم الشخ                
 ).ومصر ولاتفيا) البر الرئيسي(جامايكا والسويد والصين (

 نطــاق انطــباقها فــيما يــتعلق بالجــرائم المشــمولة  ١ في الفقــرة ١٦وعــندما تحــدد المــادة  -٧٤
بالاتفاقـية، تـنص على مبدأ ازدواجية التجريم، أي اشتراط أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه                

قـبا علـيه بمقتضـى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف               التسـليم معا  
 وأكــدت جمــيع الــدول ايــبة، باســتثناء أفغانســتان واكــوادور ومدغشــقر    )18(.متلقــية الطلــب
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وأشــار عــدد مــن . وهــندوراس أــا تشــترط ازدواجــية الــتجريم مــن أجــل تنفــيذ طلــب التســليم 
وروبي إلى اسـتثناءات لاشتراط ازدواجية التجريم في مجال تطبيق          الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأ       

وذكــرت رومانــيا أن تشــريعاا الداخلــية الجديــدة أدخلــت قــدرا مــن   . أمــر التوقــيف الأوروبي
المــرونة إذ نصــت عــلى عــدم اشــتراط ازدواجــية الــتجريم لتنفــيذ التســليم إذا نصــت عــلى ذلــك  

 .معاهدة دولية تكون رومانيا طرفا فيها

 على  ١٦وإلى جانـب الـرفض عـلى أسـاس عـدم توافـر ازدواجـية التجريم، تنص المادة                    -٧٥
ــرفض تســليم اــرمين محــددة في        ــة الطــرف أن ت ــتي يجــوز عــلى أساســها للدول أن الأســباب ال

وقد . القـانون الداخـلي لـتلك الدولـة الطـرف أو في معـاهدات تسـليم ارمين السارية المفعول                  
ة نظـرة إجمالـية عـن أسـباب الـرفض تلـك التي هي إما إلزامية أو اختيارية             وفـرت الـردود المـتلقا     

 )19(وقد تضمنت إشارة إلى الجرائم السياسية؛. بمقتضـى التشـريعات أو المعـاهدات ذات الصـلة     
 والتـنازع مـع المبادئ      )20(والجـرائم ضـد الأمـن أو الـنظام العـام أو المصـالح الأساسـية الأخـرى؛                 

ــة مت  ــانون الدولـ ــة لقـ ــب؛العامـ ــية الطلـ ــيز؛)21(لقـ ــم التميـ ــكرية؛)22( وحكـ ــرائم العسـ  )23( والجـ
 والعفو العام أو قانون التقادم المسقط أو أي حصانة )24(وازدواجـية المحاكمـة على نفس الجرم؛      

ــة،   ــن الملاحق ــب؛   )25(أخــرى م ــية الطل ــة متلق ــة القضــائية للدول ــة القضــائية  )26( والولاي  والولاي
في ) إلى حــين انــتهاء الإجــراءات عــلى الأقــل (جــراءات  وانــتظار المحاكمــة أو الإ)27(الخارجــية؛

 )29( وتمضــية عقوبــة محكــوم ــا إلى حــين انــتهائها عــلى الأقــل؛       )28(الدولــة متلقــية الطلــب؛  
ــبارات الإنســانية؛  ــنة في    )30(والاعت ــة اللاإنســانية أو المهي ــة أو العقوب ــع التعذيــب أو المعامل  وتوقّ

 )32( في حالـة عدم وجود ضمانات بعد التنفيذ؛         وعقوبـة الإعـدام، وخاصـة      )31(الدولـة الطالـبة؛   
 وعـدم وجـود ضـمانات بمحاكمة عادلة في الدولة     )33(والـلجوء السياسـي للشـخص المطلـوب؛       

ــبة؛ ــية الســارية المفعــول     )34(الطال ــات الدول ــا للاتفاق ــة القضــائية وفق  )35(. والحصــانة مــن الولاي
عاهدات ثنائية أو متعددة    وذكـرت بعـض الـبلدان أن أسـباب رفـض تسليم ارمين محددة في م               

أوكرانــيا وبــيلاروس والجمهوريــة التشــيكية (الأطــراف لتســليم اــرمين تكــون ســارية المفعــول 
أو صـــكوك إقليمـــية مـــثل الاتفاقـــية الأوروبـــية لتســـليم  ) والولايـــات المـــتحدة) دولـــة موقّعـــة(

 المؤرخ  JHA/2002/584أو قـرار الاتحـاد الأوروبي الإطاري رقم         ) تركـيا وهولـندا    ()36(اـرمين 
 ).إستونيا ومالطة( بشأن أمر التوقيف الأوروبي ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣

 مسألة الجرم المالي كسبب للرفض عن طريق النص         ١٦ من المادة    ١٥وتتـناول الفقـرة      -٧٦
بأنـه لا يجـوز للـدول الأطـراف أن تـرفض طلـب تسـليم ـرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على              

 دولة مجيبة أن إطارها القانوني الداخلي يسمح بالتسليم فيما يتعلق           ٣٣رت  وذك. مسـائل مالية  
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 بأا لا تسمح بالتسليم في تلك )37(بالجـرائم المـنطوية على مسائل مالية بينما أفادت تسع دول       
 .الحالات

 التي  ١٦ من المادة    ١٠ويجـري تـناول مسـألة رفـض التسـليم بسبب الجنسية في الفقرة                -٧٧
 على التوالي المتعلقتين    ١٢ و ١١وكذلك في الفقرتين    " ا التسـليم وإمـا المحاكمة     إم ـ"تجسـد مـبدأ     

 .بالتسليم المشروط للرعايا وإنفاذ الأحكام الصادرة على الرعايا من قبل الدولة الطالبة

 بـأن إطارهـا القـانوني الداخـلي لا يسمح بتسليم الرعايا،             )38( دولـة مجيـبة    ٣١وأفـادت    -٧٨
 )39( دولة ٢٩وأشارت  . ن حظـر تسـليم الـرعايا مكـرس في دستورها          فـيما أكـد بعضـها عـلى أ        

وذكـرت بعـض الدول الأخرى أن تسليم الرعايا ينحصر في         . إلى أـا تسـتطيع تسـليم رعاياهـا        
 بأنه لا يمكنها تسليم رعاياها إلا لدول  )40(فقـد أفـاد عدد من الدول الأوروبية       : ظـروف معيـنة   

ــية أمــر التوقــيف الأوروبي  أخــرى أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي بمقت  ــيا  . ضــى آل وأشــارت رومان
ولاتفـيا إلى اشـتراط الحصـول عـلى ضمانات كافية لحقوق الإنسان من الدولة الطالبة وكذلك       

وأفــادت ناميبــيا أنــه يــتعين أن تــأذن وزارة  . وجــود علاقــة تعاهديــة تــنص عــلى تســليم الــرعايا 
 .العدل بتسليم الرعايا

ــرة   -٧٩ ــن الم ــ١٠وتقتضــي الفق ــتي رفضــت تســليم     ١٦ادة  م ــة الطــرف ال ــوم الدول  أن تق
وباستثناء الفلبين  . شـخص بسـبب الجنسـية بإحالة القضية إلى سلطاا المختصة بقصد الملاحقة            

وهـندوراس، أفـادت جميع الدول ايبة التي لا تسلّم رعاياها أو التي تضع شروطا تقييدية على                 
يتها القضائية على الجرائم التي يرتكبها رعاياها  تسـليم رعايـا أـا تسـتطيع أن تؤكد سريان ولا           

ــرة    ــادة  ٣في الخــارج، عمــلا بالفق ــن الم ــرة    (١٥ م ــيقات في الفق )  أعــلاه٤٩انظــر أيضــا التعل
 ".إما التسليم وإما المحاكمة"، وفقا لمبدأ ١٦ من المادة ١٠وبالفقرة 

سبب الجنسية  ، ينشـأ الـتزام الدولـة الـتي تـرفض تسـليم شخص ب              ١٠وبمقتضـى الفقـرة      -٨٠
بـأن تحـيل القضـية إلى سـلطاا المختصـة بـناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب            

: وقـد قـدم عـدد مـن الـدول معلومـات عـن الإجـراء الـذي تتـبعه لتلبـية ذلـك الطلب                        . التسـليم 
، عـلى سـبيل المـثال، ذكـرت أـا تسـير بالإجـراء مـن خـلال تفويض                    )دولـة موقّعـة   (فسويسـرا   

أما فرنسا والمغرب فتقومان، بمقتضى     . ة الجنائـية تعطيه إلى الدولة التي رفضت التسليم        بالملاحق ـ
وذكرت بلجيكا أن قانوا الداخلي     . قانومـا المـتعلق بالإجراءات الجنائية، بتوجيه تبليغ رسمي        

ــك الطلــب         ــبة تحــول دون توجــيه ذل ــنص عــلى أي إجــراء محــدد ولكــن لا توجــد أي عق لا ي
وأكـدت دول مجيـبة عديدة   . لا في مخـتلف المعـاهدات الـتي هـي طـرف فـيها        المنصـوص علـيه فع ـ    

. عـلى أـا تقـدم المسـاعدة إلى الدولة التي ترفض التسليم بغية ضمان اتخاذ إجراء ملاحقة فعال             
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وتتـبع تلك المساعدة النظام الإجرائي للمساعدة القانونية المتبادلة المنطبق، بصورة خاصة، على             
وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن      . تـأخذ شـكل الـنقل للإجـراءات الجنائية        تقـديم الأدلـة، أو      

 تشــجع الــدول الأطــراف عــلى أن تــنظر في إمكانــية أن تــنقل إحداهــا إلى الأخــرى    ٢١المــادة 
إجـراءات الملاحقـة المتعلقة بأحد الجرائم في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح سلامة     

 .إقامة العدل

٨١-  إذ :  للـدول الـتي لا تستطيع تسليم رعايا خيارا آخر          ١٦ مـن المـادة      ١١م الفقـرة    وتقـد
يجـوز لها أن تسلّم أحد رعاياها بصورة مؤقتة إلى الدولة طالبة التسليم لغرض وحيد هو إجراء                  

ــيجة      . المحاكمــة ــيه نت ــة جنســيته لقضــاء الحكــم الصــادر عل وبعــد ذلــك يعــاد الشــخص إلى دول
 دولــة مجيــبة بــأن ٢٤وقــد أفــادت .  الــتي طلــب تســليمه مــن أجــلها لــلمحاكمة أو الإجــراءات

التســليم المشــروط مــتاح في بلداــا، وأشــار عــدد مــنها إلى أن تلــك الآلــية منصــوص علــيها في   
وذكرت بعض الدول الأوروبية أن التسليم المؤقت       . معـاهدات ثنائـية مخـتلفة هـي أطـراف فيها          

ــة أن التســليم ٣٠وذكــرت . قــيف الأوروبيللــرعايا لــيس ممكــنا إلا ضــمن إطــار أمــر التو    دول
 .المشروط غير متاح في بلداا

.  كذلك الوضع الذي ترفض فيه دولة طرف تسليم أحد رعاياها          ١٢وتتـناول الفقـرة      -٨٢
فعـندما يُطلـب التسـليم بغـرض تنفـيذ حكـم قضـائي، يـتعين عـلى الدولـة الطـرف التي رفضت                        

داخــلي وبــناء عــلى طلــب الدولــة الطــرف الطالــبة، التســليم، بقــدر مــا يســمح بذلــك قانوــا ال
 ٣١ومن بين الدول ايبة، ذكرت . بالـنظر في تنفـيذ الحكم الصادر عن الدولة الطرف الطالبة   

دولـة أن أحكـام قانون الإجراءات الجنائية لديها أو المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي         
 ١٩وذكــرت . حكــام الجنائــية الأجنبــية وإنفاذهــاهــي أطــراف فــيها تمكّــنها مــن الاعــتراف بالأ

 .دولة أا لا تستطيع أن تنفّذ على رعايا أحكاما صدرت عليهم في الخارج

 على التزام الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، بالسعي  ١٦ من المادة    ٨وتـنص الفقـرة      -٨٣
 حالات معينة، تعجيل    وفـيما يـتعلق بمـا إذا كانـت تستطيع، في          . إلى تعجـيل إجـراءات التسـليم      

التســليم، ذكــرت غالبــية الــدول أن الإجــراءات المســتعجلة أو المبســطة مــتاحة عــندما لا يعــتزم   
وقدم بعض الدول معلومات عن ضمانات لحقوق المدعى        . الشـخص المعـني الطعـن في التسـليم        
ومدركــا إذ يــتعين أن يكــون الفــرد قــد أُبلــغ تمامــا بحقوقــه   : علــيه منصــوص علــيها في قوانيــنها 

ــته كــتابة    ــرب عــن موافق ــية أن الإجــراءات    . للعواقــب وأن يع ــدول الأوروب ــادت بعــض ال وأف
ــاد الأوروبي      ــدول الأعضــاء في الاتح ــين ال ــيما ب ــتاحة ف ــطة م ــة١٩وذكــرت . المبس  أن )41( دول

 .إجراءات التسليم المبسطة غير متاحة في بلداا
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، رهنا بالقانون   ٨تقتضـيها أيضـا الفقرة      وفـيما يـتعلق بتبسـيط المتطلـبات الإثباتـية الـتي              -٨٤
 دولة أن إطارها التشريعي الداخلي لا ينص        ٢٨، وبينما ذكرت    )لكـل دولـة طـرف     (الداخـلي   

.  دولة أن تلبية طلب التسليم يخضع لمتطلبات إثباتية        ٣٢عـلى متطلـبات إثباتـية محـددة، أفـادت           
بالتحديد إلى الحاجة إلى    ) يبـيا بـيرو، كـندا، مالطـة، مالـيزيا، المكسـيك، نام          (وأشـار عـدد مـنها       

وقد ثبت أن اشتراط قيام محاكم الدولة الطالبة بتقديم دليل كاف           . دلـيل ظاهري لدعم الطلب    
عـلى جـرم المتهم قبل إمكانية حدوث التسليم يمثّل عبئا مرهقا، ولا سيما لبلدان القانون المدني       

 الاتفاقية تشجع الدول الأطراف    ومـن ثم فإن   . الـتي تلـتمس المسـاعدة مـن بلـدان القـانون العـام             
 .على تبسيط تلك المتطلبات

 من الاتفاقية في حالة     ١٦وفـيما يـتعلق بمـا إذا كانـت الـدول قـادرة عـلى تطبـيق المادة                    -٨٥
الجــرائم المشــمولة في الــبروتوكولين الــنافذي المفعــول وقــت توزيــع الاســتبيان، ذكــر عــدد مــن   

ــتي لم تكــن بعــد أطــرافا في الاتف    ــدول ال ــية وال ــبروتوكولين /اق أفغانســتان وإندونيســيا  (أو في ال
ولكن )) دولة موقّعة (والجمهوريـة التشيكية    ) دولـة موقّعـة   (وأنغـولا وبـربادوس     ) دولـة موقّعـة   (

ــية وكذلـــك في الـــبروتوكولين    ــا بعـــض الـــدول الأطـــراف في الاتفاقـ إكـــوادور وتونـــس (أيضـ
ــبين وموريشــيوس      ــيا ومدغشــقر والفل ــياوجامايكــا وجــنوب أفريق ــال اــرمة  ) وناميب أن الأفع

بمقتضــى الــبروتوكولين ليســت مجــرمة بعــد في قوانيــنها الداخلــية ولذلــك لــن يُســتوفى اشــتراط     
وجـاءت التعلـيقات ذاـا، مـع مـراعاة مـا يقتضيه             . ازدواجـية الـتجريم مـن أجـل تنفـيذ التسـليم           

 .دلةاختلاف الحال، فيما يتعلق بتلبية طلبات المساعدة القانونية المتبا
  

  )١٨المادة (المساعدة القانونية المتبادلة  -٢ 
 أن تقـدم الـدول الأطـراف، بعضـها لبعض، أكبر قدر من المساعدة               ١٨تقتضـي المـادة      -٨٦

القانونـــية المتـــبادلة في التحقـــيقات والملاحقـــات والإجـــراءات القضـــائية فـــيما يتصـــل بالجـــرائم 
 .المشمولة ذه الاتفاقية

ية الـدول ايـبة أن لديهـا تشـريعات داخلية بشأن المساعدة القانونية              وقـد أفـادت غالب ـ     -٨٧
 وباسـتثناء إيسـلندا، ذكرت جميع الدول ايبة أا أطراف في معاهدات وترتيبات          )42(.المتـبادلة 

وأفـادت دول عديدة بأن     . ثنائـية وأحـيانا مـتعددة الأطـراف بشـأن المسـاعدة القانونـية المتـبادلة               
 .و ااملة هي الأساس التي يمكن بموجبه تقديم المساعدة القانونية المتبادلةالمعاملة بالمثل أ

 عــلى أن مجموعــة مــن الأحكــام المفصــلة المشــمولة في ١٨ مــن المــادة ٧وتــنص الفقــرة  -٨٨
.  تنطـبق في حالـة عـدم وجـود علاقـة تعاهديـة أخـرى بين الأطراف المعنية                  ٢٩ إلى   ٩الفقـرات   
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ــية     ويجــوز أن تنطــبق تلــك الأحكــام   ــبطة بمعــاهدة للمســاعدة القانون  أيضــا بــين الأطــراف المرت
ــبادلة بــدلا مــن تلــك المعــاهدة، إذا قــررت ذلــك، ولا ســيما إذا كــان ذلــك التطبــيق ييســر       المت

وتتـناول تلـك الأحكـام مسـائل مـثل أسباب رفض المساعدة وطرائق نقل الأشخاص                . الـتعاون 
 الطلــبات وشــكل الطلــبات ومضــموا  المحــتجزين مــن أجــل الإدلاء بشــهادة وقــنوات إرســال  

 .والقيود المفروضة على استخدام المعلومات المقدمة

ــادة       -٨٩ ــيق أحكــام الم ــبة عــلى أــا تســتطيع تطب ــدول اي ــية ال  مــن ١٨وقــد أكــدت غالب
ــيها أحكــام الفقــرات    ــا ف ــية، بم ــبادلة إلى   ٢٩ إلى ٩الاتفاق ــية المت ــدم المســاعدة القانون ، لكــي تق

وأشارت ثمان  . اقـية لا تكون مرتبطة معها بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة         أطـراف في الاتف   
والأطراف التي ليست في وضع يمكّنها .  أـا لا تسـتطيع القـيام بذلـك، عـلى أي حال             )43(دول

مـــن تقـــديم المســـاعدة القانونـــية المتـــبادلة إلى الأطـــراف الأخـــرى الـــتي لم تـــبرم معهـــا معـــاهدة  
 المتـبادلة سـتحتاج إلى ضـمان سـد تلك الثغرة لأن الاتفاقية إلزامية في هذه      للمسـاعدة القانونـية   

وإذا كـان نظامهـا القـانوني لا يسـمح التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية، فقد تحتاج إلى             . الـنقطة 
 عــلى الطلــبات المقدمــة ٢٩ إلى ٩اعــتماد تشــريعات تمكينــية لضــمان تطبــيق أحكــام الفقــرات  

 .في حالة عدم وجود معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلةبمقتضى الاتفاقية، 

ــرة   -٩٠ ــدرج الفق ــادة  ٣وت ــن الم ــب المســاعدة     ١٨ م ــتي يجــوز أن تطل ــة بالأغــراض ال  قائم
وتشــكّل القائمــة حــدا أدنى أساســيا ولا تســتبعد أنواعــا أخــرى مــن . القانونــية المتــبادلة لأجــلها

وقـد أفـادت غالبـية الدول       . ة متلقـية الطلـب    المسـاعدة لا تـتعارض مـع القـانون الداخـلي للدول ـ           
وذكرت أنغولا أنه ليس    . ٣ايـبة بأـا تستطيع تقديم جميع أنواع المساعدة المدرجة في الفقرة             

بيد أن ناميبيا ذكرت أا ليست في . بوسـعها أن تقـدم أي نـوع مـن أنـواع المساعدة المذكورة           
ــة والتقي ــ     ــات والأدل ــديم المعلوم ــن تق ــنها م ــرة (يمات وضــع يمكّ ــديم أصــول  )) ه (٣الفق أو تق

ــية أو     المســتندات والســجلات ذات الصــلة، بمــا فــيها الســجلات الحكومــية أو المصــرفية أو المال
وفي رد على سؤال )). و (٣الفقرة (سـجلات الشـركات أو الأعمـال أو نسـخا مصـدقة عنها              

. ساعدة القانونية المتبادلةآخـر، ذكـرت ناميبـيا أن مـبدأ السـرية المصرفية لا يحول دون تقديم الم             
إلى أما  ) كـل مـن البر الرئيسي ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة         (وأشـارت أذربـيجان والصـين       

ــبة          ــرف الطالـ ــة الطـ ــية في الدولـ ــخاص طواعـ ــثول الأشـ ــير مـ ــلى تيسـ ــادرتين عـ ــا قـ ــن تكونـ  لـ
يطلب من وقـد يـتعلق هـذا الـنوع مـن المساعدة فعلا بحالات معقّدة، عندما         )). ح (٣الفقـرة   (

وينبغي مع . شـخص يقضـي عقوبـة في الدولـة متلقية الطلب أن يكون شاهدا في الدولة الطالبة       
ــية بغــية       ــنها وممارســاا الداخل ذلــك أن تكفــل الأطــراف أن يطــبق هــذا الحكــم بمقتضــى قواني

 .٣تمكينها من تقديم جميع أنواع المساعدة المدرجة في الفقرة 
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.  تـناول نـوع إضـافي وغير تقليدي من المساعدة          ١٨ادة   مـن الم ـ   ١٨ويجـري في الفقـرة       -٩١
فيــتعين عــلى الــدول، رهــنا بالمــبادئ الأساســية لقانوــا الداخــلي، أن تســمح بالاســتماع، عــن   
طــريق الفـــيديو، إلى أقــوال أشـــخاص موجوديــن في إقلـــيمها وتكــون شـــهادم أو تقيـــيمام     

الدول بأنه يمكنها السماح بالاستماع عن      وبينما أفاد غالبية    . كخـبراء لازمـة في الدولـة الطالبة       
 أـا ليسـت في وضـع يمكّنها من    )44(، ذكـر ثلـث تلـك الـدول    ١٨طـريق الفـيديو وفقـا للفقـرة        

 .القيام بذلك

ووفـرت الـدول ايـبة كذلـك نظـرة إجمالـية عـن نوع المعلومات التي يقتضيها إطارها                    -٩٢
مــن ) مــتعددة الأطــراف ســارية المفعــولأو معــاهدات ثنائــية أو /تشــريعات داخلــية و(القــانوني 

 من  ١٥وأفـادت غالبـية الـدول، وفقا للفقرة         . أجـل إدراج طلـبات المسـاعدة القانونـية المتـبادلة          
، بــأن الحــد الأدنى مــن المعلومــات المطلوبــة يشــمل هويــة الســلطة الطالــبة للمســاعدة  ١٨المــادة 

ــائع ذات الصــلة و    ــة ووصــفا للوق ــيعة المســاعدة المطلوب تصــنيفها القــانوني وكذلــك  ونــوع وطب
الغـرض مـن المسـاعدة المطلوبـة، إلى جانـب موضـوع وطبـيعة الإجراءات في الدولة الطالبة التي              

وقـد أُشـير أيضـا إلى ضـمانات السـرية، عـند الاقتضاء، وإلى الحدود الزمنية           . يـتعلق ـا الطلـب     
ــاعدة  ــتقديم المسـ ــتعلقة بـ ــدة إلى أن   . المـ ــارت دول عديـ ــلى ذلـــك، أشـ ــلاوة عـ وصـــف أي وعـ

معلومـــات إضـــافية لإدراجهـــا في طلـــب المســـاعدة القانونـــية المتـــبادلة يخضـــع لـــنوع المســـاعدة 
 .الملتمسة

ــناول الفقــرة   -٩٣ ــادة  ٨وتت ــبادلة بدعــوى    ١٨ مــن الم ــية المت  رفــض تقــديم المســاعدة القانون
اقتفاء ولهـذا الأمـر صـلة خاصـة بتقديم السجلات المصرفية والمالية واستبانة و             . السـرية المصـرفية   

من المادة ) ز (٣و) و (٣أثـر عـائدات الجـرائم لأغـراض الحصـول على الأدلة بمقتضى الفقرتين           
 من المادة   ٣ولهـذا الأمـر أهمـية حاسمة لتوفير المساعدة عملا بأحكام الفقرة             . ، عـلى الـتوالي    ١٨
ــتعاون الــدولي لأغــراض المصــادرة، الــتي تنطــبق علــيها أحكــام المــادة    ١٣  مــع ،١٨ المــتعلقة بال

 .مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال

وأفـاد غالبـية الـدول ايـبة بـأن السـرية المصـرفية لا يمكـن أن تسـتخدم مـبررا لمعارضة                        -٩٤
طلـب مقـدم مـن سـلطات قضائية أو سلطات مختصة أخرى ولا تمثّل بحد ذاا عقبة أمام تقديم                   

ــر والســلفادور وك  . المســاعدة ــيلاروس وجامايكــا والجزائ ــيد أن ب مــبوديا ذكــرت أن الســرية  ب
وحيــث إن . المصــرفية تشــكّل ســببا لــرفض تقــديم المســاعدة بمقتضــى إطارهــا القــانوني الداخــلي

 تتضـمن حظـرا قاطعـا عـلى رفـض تقـديم المسـاعدة القانونـية المتـبادلة بدعوى السرية                     ٨الفقـرة   
 ذا السبب المصـرفية، ينـبغي أن تقـوم الـدول الأطـراف الـتي تسـمح تشـريعاا الداخلـية حالـيا            
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وينـبغي للأطـراف الـتي لا تنص على التطبيق          . للـرفض، بسـن تعديـل للتشـريعات لمعالجـة ذلـك           
 .المباشر للمعاهدات أن تتأكد من اعتماد تشريعات داخلية ملائمة ذا الشأن

 عــلى جــواز رفــض تقــديم المســاعدة القانونــية المتــبادلة ١٨ مــن المــادة ٩وتــنص الفقــرة  -٩٥
ــتفاء ازد  ــتجريم بحجــة ان ــدول الأطــراف، حســب      . واجــية ال ــه يجــوز لل ــيد أــا تؤكــد عــلى أن ب

وتتضــمن تلــك . تقديــرها، أن تقــدم المســاعدة القانونــية المتــبادلة عــند انــتفاء ازدواجــية الــتجريم 
 المتعلقة  ١٦الفقـرة مـرونة في تطبـيق اشـتراط ازدواجـية التجريم ومن ثم تختلف عن صيغة المادة                   

 ذلــك كــون تقــديم المســاعدة القانونــية المتــبادلة لا يــنطوي، في غالبــية   ويــبرر. بتســليم اــرمين
ومــع أن غالبــية . الحــالات، عــلى الحــرمان المباشــر لحــرية الشــخص الــتي يــنطوي علــيها التســليم
 ٧٤انظــر الفقــرة (الــدول ايــبة أفــادت بأــا تشــترط ازدواجــية الــتجريم لتلبــية طلــب التســليم  

ــرابة الثلــث أي )أعــلاه ــاد ق ــتقديم المســاعدة    )45(ضــا، أف ــتجريم ليســت شــرطا ل ــأن ازدواجــية ال  ب
إكوادور، السويد، سويسرا، فنلندا،    (وبالإضافة إلى ذلك، أفادت ثمان دول       . القانونـية المتـبادلة   

ــندا   ــتجريم لا تشــترط إلا عــندما   .) مالطــة، المكســيك، المملكــة المــتحدة، هول بــأن ازدواجــية ال
 أمــا الــدول ايــبة الأخــرى فقــد  )46(.بط والمصــادرةيــنطوي ذلــك عــلى تدابــير قســرية، كالض ــ

 أفــادت بــأن ازدواجــية الــتجريم مشــترطة بمقتضــى إطارهــا القــانوني الداخــلي مــن أجــل تطبــيق    
 .١٨المادة 

 ٢١وإلى جانـب انـتفاء ازدواجـية الـتجريم، جـرى سـرد عـدد مـن الأسباب في الفقرة                       -٩٦
ــبة، الــتي أفــادت عــن الــرفض   وقــد أشــارت الــدول . بشــأن جــواز رفــض تقــديم المســاعدة    اي

الإلــزامي أو الاختــياري الــذي يــنص علــيه إطارهــا القــانوني الداخــلي، إلى أمــور مــنها المســاس   
 والــتعارض مــع المــبادئ )47(بالســيادة أو الأمــن أو الــنظام العــام أو المصــالح الأساســية الأخــرى؛

 )50( والجـرائم العسكرية؛  )49( والجـرائم السياسـية؛    )48(الأساسـية لقـانون الدولـة متلقـية الطلـب؛         
الــبرتغال، ( وعقوبــة الإعــدام )52( وازدواجــية المحاكمــة عــلى نفــس الجــرم؛ )51(وحكــم التميــيز؛
ــندا ــية    )بلجــيكا، هول ؛ ومخالفــة )سويســرا(؛ وعــدم اتســاق الإجــراء الأجــنبي مــع المعــايير الدول

ــوق الإنســان    ــتزامات حق ــتحدة (ال ــبارات الإنســانية  )المملكــة الم ــ(؛ والاعت ؛ والمحــاكم )يارومان
؛ وعــدم طلــب المســاعدة عــلى أســاس  )إكــوادور والــبرتغال(المخصصــة الغــرض أو الاســتثنائية 

وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية   ) دولـة موقّعة  (الجمهوريـة التشـيكية     (معـاهدة سـارية المفعـول       
ــيونان    ــيزيا والـ ــبين ومالـ ــابقا والفلـ ــة (سـ ــة موقّعـ ــات  ))دولـ ــة المعلومـ ــدم كفايـ ــيا(؛ وعـ ؛ )لاتفـ

، )أوزبكستان وجنوب أفريقيا ورومانيا   (والإجـراءات الجنائـية المناسبة في الدولة متلقية الطلب          
وخاصـة في حـالات الضـبط ونقـل الموجـودات أو الممـتلكات من أجل القيام بتلك الإجراءات                   

 ).النمسا(؛ وانتهاك السرية )الجمهورية التشيكية(
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رة إلى عـــدد مـــن أســـباب الـــرفض   أي إشـــا١٨ مـــن المـــادة ٢١ولا تتضـــمن الفقـــرة  -٩٧
ونظرا . ويبدو أنه أُخذت من معاهدات تسليم مجرمين وتشريعات وممارسات        . المذكـورة أعلاه  

إلى أن بعـض الشـروط والقـيود المفروضـة عـلى تسـليم اـرمين قـد لا تكـون منطبقة في سياق                        
ة الــنظر في أســباب المســاعدة القانونــية المتــبادلة، فــربما تــود الــدول الأطــراف أن تــنظر في إعــاد  

الـرفض القائمـة حالـيا بغـية تحقـيق تـوازن ملائـم بـين حمايـة المصـالح الوطنية والمبادئ الأساسية                       
وبصورة خاصة، ربما تود أن توجه انتباهها إلى        . وكفالـة إمكانـية تقديم أكبر قدر من المساعدة        
 .إمكانية تخفيض عدد الأسباب الإلزامية للرفض

ن الاتفاقية، المتعلقة بحماية الشهود، أن تنظر الدول الأطراف في     م ٢٤وتقتضـي المـادة      -٩٨
إبــرام اتفاقــات أو ترتيــبات مــع دول أخــرى بشــأن تغــيير إقامــة الشــهود في الإجــراءات الجنائــية 

وقد أفاد غالبية الدول ايبة بأا      . الذيـن يدلـون بشـهادة بخصـوص الجـرائم المشمولة بالاتفاقية           
 بأا أطراف، ضمن الإطار     )53( دولة ١٣وأفادت  . مـع أطراف أخرى   لم تـبرم اتفاقـات كـتلك        

. الاقلـيمي عـلى الأكـثر، في اتفاقـات بشـأن حمايـة الشـهود، بمـا في ذلـك تغـيير أمـاكن الشهود                       
 .وذكر بعضها أنه كان لا بد له من إبرام اتفاقات ثنائية مخصصة في كل حالة محددة

  
 والتصرف في عائدات الجرائم المصادرة ) ١٣ادة الم(التعاون الدولي لأغراض المصادرة  -٣ 

  )١٤المادة (أو الممتلكات المصادرة 
 أن تقـوم الــدول الأطـراف، إلى أقصـى حــد ممكـن في إطـار نظامهــا      ١٣تقتضـي المـادة    -٩٩

وقد ذكرت  . القـانوني الداخـلي، بتنفـيذ طلـبات المصـادرة الـتي تـتلقاها مـن دولة طرف أخرى                  
بإمكاـا مصـادرة عـائدات الجـرائم بناء على طلب دولة طرف أخرى،     جمـيع الـدول ايـبة أن      

باســتثناء اكــوادور وأنغــولا وجامايكــا الــتي أفــادت بــأن هــذا الــتعاون غــير منصــوص علــيه في     
وذكــرت إكــوادور أن المصــادرة لا تكــون ممكــنة إلا عــلى الصــعيد الداخــلي  . نظامهــا القــانوني

دولة (وذكرت الجمهورية التشيكية    . ار بـالمخدرات  فـيما يـتعلق بالعـائدات المسـتمدة مـن الاتج ـ          
، الــتي كانــت قــد أفــادت بأنــه لا يمكــن، عــلى الصــعيد الداخــلي، مصــادرة الإيــرادات    )موقّعــة

، أن نفس القيد ينطبق في سياق       ) أعلاه ٦٢انظـر الفقرة    (والمـنافع المتأتـية مـن عـائدات الجـرائم           
 .طلبات المصادرة الأجنبية

 للـدول الأطراف بديلا من الأسلوب المستخدم لتنفيذ         ١٣مـن المـادة      ١وتوفـر الفقـرة      -١٠٠
فـيجوز لهـا أن تـنفذ تلـك الطلبات بصورة غير مباشرة، أي بإحالة        . طلـبات المصـادرة الأجنبـية     

الطلـب إلى سـلطاا المختصـة لتستصـدر مـنها أمـر مصـادرة داخلـيا ولتنفذ ذلك الأمر في حال                    
؛ أو يجـوز لهـا أن تـنفذ الطلـب الأجنبي بصورة مباشرة              )١٣مـن المـادة     ) أ (١الفقـرة   (صـدوره   
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أي، إحالـة أمـر المصـادرة الصـادر عـن محكمـة في الدولـة الطالـبة إلى سلطاا الداخلية المختصة                
 ).١٣من المادة ) ب (١الفقرة (دف تنفيذه 

وجديـر بالملاحظـة أن التنفـيذ المباشـر للطلـب الأجـنبي هـو عملـية أقل صعوبة وأسرع                      -١٠١
مـن التنفـيذ غـير المباشـر، إذ إنـه يـزيل ضـرورة التقاضـي عـلى أسـاس أسانيد الدعوى في ولاية                         
قضـائية ثانـية ويذلّـل الصـعوبات المصاحبة للاختلافات في المتطلبات الإثباتية بين الدولة الطالبة                

ويـنطوي الأسـلوب غـير المباشـر عـلى خطـر حـدوث تأخير كبير بعد                 . والدولـة متلقـية الطلـب     
 عـلى أمـر المصـادرة في الدولـة الطالـبة وقـبل إنجاز عملية الحصول على أمر داخلي في                     الحصـول 

 .الدولة متلقية الطلب، مما يتيح بالتالي إبعاد العائدات عن مجال المصادرة

وفـيما يـتعلق بمـا إذا كانـت تسـتخدم أسـلوب التنفيذ المباشر أو غير المباشر، أفاد ثلث                     -١٠٢
 بأا تستخدم أسلوب التنفيذ غير      )54( التنفـيذ؛ وأفـاد ثلـث آخـر        الـدول بأـا تسـتخدم أسـلوبي       

بأــا تســتخدم ) الــبرازيل وبلجــيكا وتونــس وناميبــيا والنمســا( دول ٥المباشــر فقــط؛ وأفــادت 
 دولة بأا تستخدم أسلوب التنفيذ      ٥١ومـن ثم أفاد ما مجموعه       . أسـلوب التنفـيذ المباشـر فقـط       

 دولـة بأا تستخدم     ٣٠وأفـادت   ) مـن الأسـلوب المباشـر     إمـا حصـريا أو كـبديل        (غـير المباشـر     
ويمكن الافتراض  ). إمـا حصـريا أو كـبديل مـن الأسـلوب غير المباشر            (أسـلوب التنفـيذ المباشـر       

بـأن الـدول الـتي أفادت بأا تستخدم الأسلوبين تقوم باستخدام أسلوب التنفيذ المباشر انتقائيا                
وذكرت فرنسا، من . ينة أو تفي بشروط معينة    فـيما يـتعلق فقـط بطلـبات صـادرة عـن دول مع             

دون مــزيد مــن الشــرح، أــا لا تســتخدم أســاليب التنفــيذ المباشــر أو غــير المباشــر، رغــم أــا     
 .أشارت إلى قدرا على مصادرة عائدات الجريمة بناء على طلب دولة طرف أخرى

ــادة  ٢وتقتضــي الفقــرة   -١٠٣ ــير   ١٣ مــن الم ــدول الأطــراف تداب ــتخذ ال ــتعرف عــلى   أن ت لل
العـائدات الخاضــعة للمصــادرة في ايــة المطــاف واقــتفاء أثــرها وتجمــيدها أو ضــبطها بــناء عــلى  

ــة طــرف أخــرى    ــب دول ــنا       . طل ــلطاا المختصــة، ره ــبة أن س ــدول اي ــد أكــدت جمــيع ال وق
ــتدابير اســتجابة لطلــب أجــنبي      ــاه، تســتطيع اتخــاذ تلــك ال ــواردة أدن ــادت . بالاســتثناءات ال وأف

وكررت الجمهورية التشيكية   . أن ذلـك الـتعاون غـير متاح بمقتضى نظامها القانوني          اكـوادور ب ـ  
ــة موقّعــة( ــية مــن     ) دول ــتدابير عــلى الإيــرادات والمــنافع الأخــرى المتأت ــه يمكــن تطبــيق تلــك ال أن

وذكـرت ناميبـيا أنـه لا يوجـد حكم في تشريعاا ذات الصلة بشأن التعرف      . عـائدات الجـرائم   
. بـيد أن هـناك نصـا بشأن السلطة لضبط تلك العائدات   . م واقـتفاء أثـرها  عـلى عـائدات الجـرائ    

وأفادت أنغولا بأن   . وأشـارت جامايكـا إلى أن تشـريعاا المـتعلقة بـتلك الـتدابير لم تعـتمد بعد                 
ــا إجــراء        ــتي طاله ــائدات ال ــية إلا إذا كانــت الع المصــادرة لا تكــون ممكــنة في تشــريعاا الداخل

 .جراءات المحاكمة كدليل على سبيل المثالالمصادرة ستستخدم في إ
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 تــنفّذ بصــورة ٢وفــيما يــتعلق بمــا إذا كانــت الطلــبات الأجنبــية المقدمــة عمــلا بالفقــرة   -١٠٤
مباشـرة أو غـير مباشرة في الدولة متلقية الطلب، دلّت الردود المتلقاة من الدول على أن جها       

 ). أعلاه١٠٢انظر الفقرة ( طلبات المصادرة إزاء هذا الخيار مماثل للنهج المعتمد إزاء تنفيذ

وفــيما يــتعلق بالمعلومــات المطلــوب إدراجهــا في طلــب للمســاعدة لأغــراض المصــادرة،  -١٠٥
أكــدت غالبــية الــدول ايــبة عــلى أن تلــك المعلومــات مماثلــة لــلمعلومات اللازمــة في طلــبات     

ــبادلة الأخــرى    ــية المت ــات  )55(.المســاعدة القانون ــنظر إلى    وتشــتمل المعلوم ــة بال الإضــافية اللازم
الطبـيعة المحددة لهذا الشكل من التعاون الدولي على وصف الأفعال الإجرامية المعنية؛ وتفاصيل              
الممـتلكات الـتي يُـراد مصـادرا ومكـان وجودهـا؛ والقـرار أو الأمر القضائي المتعلق بالمصادرة                

الأمــر قــد قــدم مباشــرة إلى     حيــث يكــون ذلــك القــرار أو    )56(والصــادر في الدولــة الطالــبة،  
) ب (٣و) ب (١انظر الفقرتين (السـلطات المختصـة في الدولـة متلقية الطلب من أجل التنفيذ         

ــادة   ــدم إلى الســلطات المختصــة لغــرض      ). ١٣مــن الم ــة الطلــب المق ــه، في حال ــيد أيضــا بأن وأُف
ت اللازمــة الحصــول عــلى أمــر مصــادرة داخــلي، ســتكون المعلومــات المطلوبــة مماثلــة لــلمعلوما 

ــراء المصــادرة الداخــلي   ــال      . لإج ــة إلى إرس ــناك حاج ــرزت أن ه ــردود ضــمنا أو أب وألمحــت ال
المعلومـات عـن وقـائع القضية المعنية ونوع الإجراء المطلوب في حال تقديم طلب للتعرف على                 

 .عائدات الجرائم أو الممتلكات وتجميدها أو ضبطها لغرض مصادرا في اية المطاف

 على أنه   ١٣ من المادة    ٧ يـتعلق برفض التعاون لأغراض المصادرة، تنص الفقرة          وفـيما  -١٠٦
وتنص . يجـوز رفـض الـتعاون إذا لم يكـن الجرم الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا بالاتفاقية                 

على تنطـبق    )المسـاعدة القانونـية المتـبادلة      (١٨ المـادة أحكـام    عـلى أن     ١٣ مـن المـادة      ٣الفقـرة   
ومــن ثم فــإن أســباب رفــض طلــب تقــديم . اعاة مــا يقتضــيه اخــتلاف الحــال، مــع مــر١٣ المــادة

، تكون  ١٨ مـن المادة     ٢١المسـاعدة القانونـية المتـبادلة المنصـوص علـيه بموجـب أحكـام الفقـرة                 
وقـد أشـار غالبـية الـدول ايـبة بشأن           . ١٣أيضـا ذات صـلة بالطلـبات المقدمـة بمقتضـى المـادة              

انظــر (تعلقة بــرفض طلــبات المســاعدة القانونــية المتــبادلة أســباب الــرفض إلى نفــس الأســباب المــ
واشـتملت الأسـباب الإضـافية المحـددة من أجل الرفض على انتفاء المعاملة              ).  أعـلاه  ٩٦الفقـرة   

، وانــتهاك حقـوق الأطــراف  )تونـس وفرنسـا  (بالمـثل في تقـديم المســاعدة فـيما يـتعلق بالمصــادرة     
، وكذلـك الحـالات الـتي يكـون فيها أمر المصادرة ما     ))عـة دولـة موقّ  (إندونيسـيا   (الثالـثة الـبريئة     

زال عرضـة لـلمراجعة أو الاستئناف في الدولة الطالبة أو عندما لا يكون المدعى عليه قد تسلّم        
إشــعارا بالإجــراءات أو عــندما لا يكــون لــلمحكمة الــتي أصــدرت الأمــر اختصــاص للــنظر في   

 ).ناميبيا(المسألة 
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تعلقة بالتصـرف في عـائدات الجـرائم أو الممتلكات المصادرة على             الم ـ ١٤وتـنص المـادة      -١٠٧
أنـه عـندما تـتخذ الـدول الأطراف إجراء من أجل المصادرة بناء على طلب دولة طرف أخرى                   

، يـتعين علـيها أن تـنظر عـلى سـبيل الأولويـة، بـالقدر الـذي يسمح به قانوا                     ١٣وفقـا لـلمادة     
لعائدات أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطالبة،       الداخـلي وإذا مـا طلـب منها ذلك، في رد ا           

لكــي يتســنى لهــا تقــديم تعويضــات إلى ضــحايا الجــريمة أو رد تلــك العــائدات أو الممــتلكات إلى 
 التي تقتضي أن تضع الدول الأطراف     ٢٥ويعزز هذا الحكم أحكام المادة      . أصـحاا الشـرعيين   

ــة لحصــول ضــحايا الجــرائم ا     ــية ملائم ــتعويض وجــبر    قواعــد إجرائ ــية عــلى ال لمشــمولة بالاتفاق
 .الأضرار

وبشــأن تقــديم المعلومــات عمــا إذا كــان رد العــائدات أو الممــتلكات المصــادرة ممكــن     -١٠٨
 بــأن تشــريعاا الوطنــية )57(بمقتضــى نظامهــا القــانوني الداخــلي، أفــاد أكــثر مــن نصــف الــدول 

ت ثنائية وكذلك إلى معاهدات      أشار غالبيتها إلى اتفاقا    )58(وذكـر ثلـث الدول    . تسـمح بذلـك   
 أـا أطراف في اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى تتناول التصرف في              )59(مـتعددة الأطـراف،   

 .العائدات أو الممتلكات المصادرة بناء على طلب دولة أخرى

 أـا أبرمـت اتفاقـات أو ترتيـبات تتناول اقتسام            )60(وأفـادت إحـدى عشـرة دولـة أـا          -١٠٩
 الــتي تقتضــي أن تــنظر الــدول ١٤مــن المــادة ) ب (٣ المصــادرة وفقــا للفقــرة عــائدات الجــرائم

الأطــراف بعــين الاعتــبار الخــاص في إبــرام اتفاقــات بشــأن اقتســام عــائدات الجــرائم أو الأمــوال  
 )61(.المتأتية من بيع تلك العائدات على أساس منتظم أو حسب كل حالة

  
  تقنية المطلوبة      الصعوبات المُبلَّغ عنها والمساعدة ال            -جيم   

  الصعوبات المبلّغ عنها -١ 
أفـاد عـدد مـن الدول ايبة عن الخطوات التي اتخذا لتكييف تشريعاا الداخلية وفقا                 -١١٠

أذربــيجان، (وذكــر بعضــها . لمقتضــيات الاتفاقــية فــيما يــتعلق بالمســائل الــتي يتــناولها الاســتبيان 
ة تنـزانيا المتحدة، موريشيوس، ميانمار، المملكة      إيسـلندا، أنغـولا، بـيلاروس، جامايكـا، جمهوري        

بصـورة عامـة أـا تقوم باستعراض مقتضيات الاتفاقية واالات التي تحتاج             ) المـتحدة، نـيجيريا   
وأفادت أنغولا ومدغشقر   . إلى إصـلاح قـانوني، أو أنـه سـيجري استعراضـها في حال التصديق              

 .أما تقومان بإصلاح تشريعاا الجنائية

ــارت اكــوادور وجامايكــا         -١١١ ــك الاتفاقــية، أش ــبما تقتضــي ذل ــال الــتجريم، حس وفي مج
وذكرت . والجزائـر والمغـرب إلى الأحكـام التشـريعية المتعلقة بالفساد التي تجري صياغتها حاليا              
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وذكــرت كوســتاريكا أنــه يجــري وضــع . بلجــيكا أنــه يجــري تعديــل تعــريف المــنظمة الإجرامــية
ريم ريـب المهاجـرين، فـيما أشارت الجمهورية التشيكية بشكل           مشـاريع تشـريعات تتـناول تج ـ      

ويجري النظر في لاتفيا في تعديل قانون العقوبات        . أعـم إلى تعزيـز أحكـام الـتجريم ذات الصـلة           
 .باستحداث المسؤولية الجنائية للهيئات الاعتبارية

وجامايكا وكندا  والبرازيل  ) دولة موقّعة (وأشـارت أفغانسـتان واكـوادور وإندونيسـيا          -١١٢
والمغـرب إلى الخطـوات الـتي اتخذا أو يتوقع أن تتخذها لتطوير أحكامها المتعلقة بتجريم غسل                 

وجمهورية تنـزانيا المتحدة بأما تقومان   ) دولـة موقّعة  (وأفـادت الجمهوريـة التشـيكية       . الأمـوال 
. ة عائدات الجرائمبوضـع تشـريعات أو أمـا قدمتا تشريعات إلى البرلمان بشأن ضبط ومصادر    

وأبلغـت لاتفـيا عن إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وهي تعديلات، إن أقرها               
 .البرلمان، ستؤدي إلى نقل عبء الاثبات في سياق المصادرة

ــنظر في تشــريعاا المــتعلقة      -١١٣ ــيا إلى احــتمال وجــود حاجــة إلى إعــادة ال وأشــارت كروات
وذكــرت . تــبادلة والمصــادرة الدولــية لتكيــيفها وفقــا لمقتضــيات الاتفاقــية بالمســاعدة القانونــية الم

دولــة (الــبرازيل أــا تقــوم بــتطوير نظامهــا للــتعاون القضــائي الــدولي كمــا ذكــرت إندونيســيا    
أن الــبرلمان يــنظر في مشــروع قــانون بشــأن المســاعدة القانونــية المتــبادلة في المســائل         ) موقّعــة
ــية ــية     وذكــرت كوســتاريك . الجنائ ــيام بدراســة بشــأن المســاعدة القانون ــد تحــتاج إلى الق ا أــا ق

وأشــارت ســلوفينيا إلى أنــه يجــري اســتعراض تشــريعاا بشــأن       . المتــبادلة والمصــادرة الدولــية  
وأشارت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا     . المسـاعدة القانونـية المتـبادلة والمصادرة الدولية       

 .لشهود، يوجد قيد الاستعراض البرلمانيإلى مشروع قانون حول حماية ا

الـــبرازيل، بـــيلاروس، الجمهوريـــة التشـــيكية، ســـلوفاكيا،  (وذكـــر عـــدد مـــن الـــدول  -١١٤
أـا تواجـه صعوبات في عملية تكييف        ) كوسـتاريكا، لاتفـيا، المكسـيك، موريشـيوس، مـيانمار         

تماد أحكـام قانونية  وهـذه الصـعوبات تـتعلق باع ـ   . تشـريعاا الوطنـية وفقـا لمقتضـيات الاتفاقـية      
والمكسيك ) المسؤولية الجنائية(لاتفيا (خلافـية، كالأحكـام المـتعلقة بمسؤولية الهيئات الاعتبارية         

: ، أو ذات طبــيعة أعــم، مــثل القــيود الــتي تواجههــا الــبلدان النامــية  ))المســؤولية بصــورة عامــة(
عات الجديـــدة كـــندرة المـــوارد وعـــدم كفايـــة موظفـــي المكتـــب المســـؤول عـــن إعـــداد التشـــري 

ــيانمار ( ــبرلمان  ) موريشــيوس وم وفي هــذا الصــدد، أعربــت  ). ســلوفاكيا(أو نقــص الدعــم في ال
مـيانمار عـن رأي مفـاده أن تنفـيذ الاتفاقـية ينـبغي أن يجـري عـلى أسـاس تدريجـي مسـتدام، مع                

 .مراعاة أوضاع البلدان النامية
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  احتياجات المساعدة التقنية -٢ 
ففــي مجــال . ايــبة أنــه يحــتاج إلى المســاعدة في تنفــيذ الاتفاقــية ذكــر عــدد مــن الــدول  -١١٥

المسـاعدة التشـريعية والمشـورة القانونـية، أشـارت الجزائـر إلى حاجـتها إلى المساعدة فيما يتعلق                   
إلى ) البر الرئيسي (وأشارت الصين   . بتشـريعات بشأن جرائم الفضاء الحاسوبي وغسل الأموال       

 تشريعات وممارسات الدول الأخرى في مجالات مثل تسليم         حاجـتها إلى كسـب المعـرفة حـول        
ــوال والمصــادرة واقتســام          ــير مكافحــة غســل الأم ــبادلة وتداب ــية المت اــرمين والمســاعدة القانون

وذكـرت كوسـتاريكا أـا سـتحتاج إلى المسـاعدة في مراجعة التشريعات السارية            . الموجـودات 
وذكرت اكوادور أا ستحتاج    . بادلة والمصادرة الدولية  المفعـول المـتعلقة بالمساعدة القانونية المت      

ــوب    ــانوني المطل ــيام بالاصــلاح الق وذكــرت موريشــيوس أــا تجــد القوانــين    . إلى المســاعدة للق
 .النموذجية المتعلقة بإدخال مقتضيات الاتفاقية والبروتوكولين مفيدة

ــيا      -١١٦ ــوادور وإندونيس ــدرات، ذكــرت اك ــناء الق ــب وب ــة  (وفي مجــال التدري ــة موقّع ) دول
وأفادت رومانيا  . والسـلفادور أـا سـتحتاج إلى تدريـب الموظفين القائمين على تنفيذ الاتفاقية             

بــأن تدريــب القضــاة المتخصصــين في مكافحــة الجــريمة المــنظمة وتوفــير المعــدات اللازمــة لعقــد   
. التقنــيةجلســات الاســتماع عــن طــريق الفــيديو همــا مــن اــالات الــتي ســتلزم فــيها المســاعدة   

بصــورة ماســة إلى  ) الفلــبين كمــبوديا ومصــر ومدغشــقر وناميبــيا    (وأشــارت بلــدان أخــرى   
 .المساعدة في تنفيذ الاتفاقية

وأفـاد عـدد مـن الــدول ايـبة أنـه قــدم المسـاعدة التقنـية إلى بلــدان أخـرى فـيما يــتعلق           -١١٧
  )63(. أو من خلال منظمات دولية)62(بتنفيذ الاتفاقية على أساس ثنائي

وقـد يـود المؤتمـر، لـدى الـنظر في احتياجات المساعدة التقنية حسبما أفادت ا الدول                   -١١٨
ــة بشــأن أنشــطة         ــا الأمان ــتي أعد ــة العمــل ال ــرجع أيضــا إلى ورق ــبة عــلى الاســتبيان، أن ي اي

 ).CTOC/COP/2006/9(المساعدة التقنية 
  

  الاستنتاجات والتوصيات    -ثالثا  
ــردود ا  -١١٩ ــدول       بينــت ال ــثال ال ــثغرات في امت ــن ال ــدد م ــواردة عــلى الاســتبيان وجــود ع ل

وقد استبينت . الأطـراف للأحكـام الإلزامـية مـن الاتفاقـية، وهي ثغرات أشار إليها هذا التقرير      
ــية    ــتجريم الــذي تقتضــيه الاتفاق ــثغرات في مجــال ال تجــريم المشــاركة في جماعــة إجرامــية  : هــذه ال

أن الثغرات المتعلقة بتجريم تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة أو         أعلاه بش  ٢١انظـر الفقـرة     (مـنظمة   
ــيه أو تيســيره أو إســداء المشــورة بشــأنه    ــتحريض عل وتجــريم غســل ) الإشــراف أو المســاعدة أو ال
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 بشـأن الـثغرات المـتعلقة بـتجريم الفصـل الإجـرامي الأساسي              ٢٢انظـر الفقـرة     (عـائدات الجـرائم     
) ٣٠الفقرة  (وتجريم الفساد   ) ة بشمول الجريمة الأصلية    بشأن الثغرات المتعلق   ٢٥ و ٢٤والفقـرتين   

ــة   ــبارية  ) ٣٨-٣٦الفقــرات (وتجــريم عــرقلة ســير العدال ــئات الاعت ). ٥٣الفقــرة (ومســؤولية الهي
 مسألة الولاية القضائية على أن تأكيد سريان الولاية القضائية أرسي           ودلّت الردود الواردة بشأن   

          وفي مجال المصادرة والضبط على الصعيد الوطني،       . يبةبصـورة مرضـية مـن قِـبل جميع الدول ا
انظر (اسـتُبين عـدد مـن الحـالات الـتي خرجت فيها التشريعات الوطنية عن مقتضيات الاتفاقية           

 بشـأن القـيود المـتعلقة بـنوع العـائدات الـتي تنطـبق علـيها المصـادرة والفقرة                    ٦٢-٥٩الفقـرات   
 ). بشأن عدم وجود سلطات تحقيق وتحفّظ٦٣

وفـيما يـتعلق بمقتضـيات الـتعاون الـدولي، دلّـت الـردود عـلى أن بضع دول أطراف لم                      -١٢٠
أو ) ٧٠انظــر الفقــرة (توفــير تســليم اــرمين  تــرفع الأســاس التشــريعي إلى مســتوى لا يعــرقل   

). ٧٦انظر الفقرة  (واصـلت بـدلا مـن ذلك السماح برفض التسليم في جرائم تعتبر مسائل مالية                
طراف التي لا تستطيع تقديم المساعدة القانونية المتبادلة إلى أطراف أخرى في            وهـناك عـدد من الأ     

أو لا تستطيع تقديم جميع أنواع المساعدة المدرجة        ) ٨٩ة  انظر الفقر (حالـة عـدم وجود معاهدة       
الفقرة (، أو تسـمح برفض تقديم المساعدة بدعوى السرية المصرفية           )٩٠الفقـرة    (١٨في المـادة    

تطيع تقـديم المسـاعدة إلى أطـراف أخرى في المصادرة والتدابير ذات الصلة بناء          ، أو لا تس ـ   )٩٤
وجدير بالملاحظة أن عددا من الأطراف التي يبدو    ). ١٠٣ و ٩٩الفقـرتان   (عـلى طلـب أجـنبي       

أن تشــريعاا لا تمتــثل للأحكــام الإلزامــية مــن الاتفاقــية ذكــرت أــا اتخــذت خطــوات لــتطوير   
بات المعترضـــة في معالجـــة الوضـــع وأعربـــت عـــن حاجـــتها إلى  تشـــريعاا أو حـــددت الصـــعو

وقـد يـود المؤتمـر، لدى النظر في الثغرات التي تشوب امتثال الدول الأطراف               . المسـاعدة التقنـية   
للأحكـام الإلزامـية للاتفاقـية، المشـار إليها ضمن هذا التقرير، أن يرجع إلى تقرير الأمانة بشأن                  

 الأطـراف بشـأن عـدم الامتـثال في إطـار دورة الإبلاغ الأولى              التوضـيحات المقدمـة مـن الـدول         
)CTOC/COP/2006/3.( 

وقــدم هــذا الــتقرير أيضــا معلومــات عــن تنفــيذ الأحكــام الاختــيارية مــن الاتفاقــية أو      -١٢١
إذا سمحت بذلك المبادئ الأساسية للنظام القانوني       "مثل  (الأحكـام الخاضـعة لشـروط احترازية        

ذا مـا نُفّـذت هـذه الأحكـام فإـا تعـزز كفـاءة الاتفاقية، وربما يود مؤتمر         وإ"). للدولـة الطـرف   
الأطــراف أن يوصــي، في ضــوء الــردود المــتلقاة، بــأن تســعى الأطــراف إلى تنفــيذ الأحكــام          
ــيازا       ــائدات وحـ ــاب العـ ــتجريم اكتسـ ــتعلقة بـ ــام المـ ــثل الأحكـ ــل، مـ ــورة أشمـ ــيارية بصـ الاختـ

) ٢٨الفقــرة (تجــريم الجــرائم التبعــية لغســل الأمــوال   و)  أعــلاه٢٧انظــر الفقــرة (واســتخدامها 
واســتخدام مجموعــة كاملــة مــن ) ٤٧-٤٣الفقــرات (والــتجريم عــلى أســاس أســباب اختــيارية  
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بدائــل الملاحقــة مــثل التســليم المشــروط أو إنفــاذ العقوبــات المفروضــة عــلى رعايــا في الخــارج    
ل المتطلبات الإثباتية بشأن تسليم     وتبسيط إجراءات تسليم ارمين وتقلي    ) ٨١ و ٨٠الفقـرتان   (

والمرونة في تطبيق مقتضيات ازدواجية الإجرام في       ) ٨٤ و ٨٣الفقـرتان   (اـرمين إلى أدنى حـد       
والحد من أسباب رفض طلب المساعدة القانونية       ) ٩٥الفقرة  (حالـة المساعدة القانونية المتبادلة      

لتصــرف في الممـتلكات المصــادرة بـناء عــلى   وتعزيـز الاتفاقــات المـتعلقة با  ) ٩٧الفقــرة (المتـبادلة  
 ).١٠٩ و١٠٨الفقرتان (طلب طرف آخر 

 في ٤٩ولـدى الـنظر في الـتقرير، سـيحتاج مؤتمـر الأطـراف إلى أن يضع في اعتباره أن           -١٢٢
ردت ) ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٤ طرفا في    ١٢٢ طـرفا من أصل      ٥٩(المائـة مـن الـدول الأطـراف         

، وقــد تضــمن الاســتبيان ســؤالا أولــيا عمــا إذا كانــت )أعــلاه ٩انظــر الفقــرة (عــلى الاســتبيان 
الدولـة تحـتاج إلى المسـاعدة في تقـديم المعلومـات المطلوبـة فيه، بحيث تستطيع الدول التي تواجه                 
صـعوبات في القـيام بالعملـية أن تفـيد فقـط بتسـلمها للاسـتبيان وإبـلاغ الأمانـة بأا ليست في               

بيد أن دولتين فقط عبرتا عن حاجتهما إلى تلك         .  مساعدة وضـع يمكّـنها عـلى الرد عليه بدون        
) بما فيها الجماعة الأوروبية( طرفا   ٦٣ وعـلى أي حـال فإن عدم توفر ردود من            )64(.المسـاعدة 

يحـد مـن شمولـية هـذا الـتقرير، خاصـة وأنـه لا يمكـن اسـتبعاد أنـه يمكن لعدم الامتثال أن يكون                   
 .ستبيان منه بين الأطراف التي ردت عليهأعلى بين الأطراف التي لم ترد على الا

ويـثير هـذا الوضـع مسـألة الحاجـة إلى اسـتكمال وتحديـث المعلومـات المـتلقاة ردا على                      -١٢٣
وربمــا يــود المؤتمــر أن يوفــر المشــورة للأمانــة فــيما يــتعلق بجمــع وتحلــيل    . الاســتبيان الأول هــذا

لى الاستبيان الأول وكذلك من الدول      المعلومـات الـواردة مـن الـدول الأطـراف الـتي لم تـرد ع               
وبالإضــافة إلى ذلــك، يــتطور الامتــثال    . الــتي أصــبحت أطــرافا في الاتفاقــية في وقــت لاحــق     

لمقتضـيات الاتفاقية، وربما يود المؤتمر أن ينظر في الحاجة إلى قيام الأطراف بتحديث المعلومات               
 .الموفرة بصورة دورية

ل ايـبة قـد أرفـق نسخا من قوانينها ولوائحها في            وجديـر بالذكـر أن عـددا مـن الـدو           -١٢٤
وتشـتمل أحكـام الاتفاقـية عـلى الـتزامات مختلفة بشأن تزويد الأمانة            . ردودهـا عـلى الاسـتبيان     

وقــد يــود المؤتمــر ــذا الصــدد أن يــرجع إلى المذكــرة الــتي  . بنســخ مــن التشــريعات ذات الصــلة
نترنــت للســلطات المركــزية والخــيارات  أعدــا الأمانــة بشــأن اســتحداث دلــيل عــلى شــبكة الإ 

 ).CTOC/COP/2006/12(المتعلقة بالاستعمال الأكثر فعالية للتشريعات التي توفرها الاتفاقية 
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 الحواشي

، قبلت جمهورية الجبل الأسود بوصفها ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ المؤرخ ٦٠/٢٦٤وفقا لقرار الجمعية العامة   (1) 
ستبيان المتعلق بتنفيذ الاتفاقية قدم إلى الأمانة قبل هذا وكان الرد على الا.  في الأمم المتحدة١٩٢العضو الـ

، ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣وفي . التطور وجاء يمثل الموقف الوطني لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود سابقا
أخطر رئيس جمهورية صربيا الأمين العام بأن جمهورية صربيا تواصل عضوية اتحاد دولة صربيا والجبل الأسود 

مم المتحدة، بما في ذلك جميع الأجهزة والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وتبقى مسؤولة مسؤولية في الأ
 تامة عن جميع حقوق والتزامات اتحاد دولة صربيا والجبل الأسود بموجب ميثاق الأمم المتحدة

ا أصبحت طرفا في الاتفاقية أن قامت ملاوي، التي لم ترد على الاستبيان، بالإشارة في إعلان أصدرته عندم (2) 
 لم تُجرم بعد وأنه يجري استعراض التشريعات الداخلية دف ٥الأفعال الجنائية المنصوص عليها في المادة 

 ).CTOC/COP/2005/7انظر الوثيقة (إدراج الالتزامات المترتبة على تصديق الاتفاقية 
رية، اللتان لم تردا على الاستبيان، في إشعاريهما المقدمين أشارت بوركينا فاسو وجمهورية فنـزويلا البوليفا (3) 

جريمة المشاركة في رابطة للمجرمين بمقتضى : عندما أصبحتا طرفين في الاتفاقية، إلى أما تجرمان أفعالا مماثلة
 أو أُنشئا أي رابطة أو اتفاق، أيا كانت مدما أو عدد أعضائهما، أُلّفا("قانون العقوبات في بوركينا فاسو 

بغرض ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الممتلكات، يشكلان جريمة رابطة ارمين القائمة لا لشيء إلا 
وجريمة تأليف جماعة إجرامية منظمة بمقتضى ") للتصميم على ارتكاب فعل يتقرر عن طريق الاتفاق المتبادل

 ).CTOC/COP/2005/7انظر (القانون الجنائي الفنـزويلي 
لإضافة إلى الدول المبلّغة المذكورة، أبلغ عدد من الدول التي لم ترد على الاستبيان عن تلك المعلومات با (4) 

أفادت أستراليا وبنما والمملكة العربية السعودية أن تشريعاا : الإشعارات التي قدمتها عندما أصبحت أطرافا في
  تشترط الضلوع في جماعة إجرامية تشترط وجود فعل يعزز الاتفاق؛ وذكرت شيلي أن تشريعاا

انظر الوثيقة (منظمة؛ وذكرت ليسوتو أن تشريعاا تشترط وجود العنصرين الإضافيين كليهما 
CTOC/COP/2005/7.( 

جدير بالملاحظة أن بوركينا فاسو، التي لم ترد على هذا الاستبيان، أشارت في إعلان قدمته عندما أصبحت  (5) 
ف بأنه حيازة شخص أو استمتاعه عن علم بعائدات الجرائم أو بالأموال المغسولة المتأتية التلقي معر"طرفا أن 

 ).CTOC/COP/2005/7انظر الوثيقة (هو جريمة بمقتضى قانوا الجنائي " من الاتجار بالمخدرات
لية الصادرة عن مثل أحكام اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدو (6) 

 .منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
مع أن بوركينا فاسو لم ترد على الاستبيان، فقد أشارت في إعلان أصدرته عندما أصبحت طرفا في الاتفاقية  (7) 

 قامت أي هيئة اعتبارية ذات غرض مدني أو تجاري أو صناعي أو مالي: "أن قانوا الجنائي يشمل الحكم التالي
 ".أجهزا، نيابة عنها أو باسمها بارتكاب فعل أو بتقصير يشكّل جريمة، تعتبر أيضا شريكة في الجريمة

باستثناء إكوادور وإندونيسيا وأنغولا وجامايكا وجنوب أفريقيا والسلفادور وكوستاريكا والمكسيك  (8) 
 .ليها في البروتوكولاتوموريشيوس التي كررت أا لم تجرم بعد جميع الأفعال المنصوص ع

إسبانيا وأفغانستان وإكوادور وإندونيسيا وأوزبكستان وإيطاليا والبحرين والبرازيل والبرتغال وبلغاريا وبولندا  (9) 
وبيلاروس وتايلند وتركيا وتونس والجزائر والجمهورية التشيكية وجمهورية تنـزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا 

ومدغشقر ومصر والمغرب ) في حالة جرائم المخدرات فقط(ا ومالطة وماليزيا وسويسرا والفلبين وكولومبي
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والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وموريشيوس وميانمار وناميبيا والنرويج 

 .وهندوراس واليونان
ندا وبلجيكا وبيرو وجامايكا وجمهورية الاتحاد الروسي وأذربيجان وإستونيا وألمانيا وأنغولا وأوكرانيا وإيسل (10) 

مقدونيا اليوغوسلافية سابقا والسلفادور وسلوفاكيا والسويد وصربيا والجبل الأسود والصين وغواتيمالا 
ذكرت أن هذا الإجراء (وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكمبوديا وكندا وكوستاريكا والكويت ولاتفيا 

وليتوانيا وماليزيا ومصر والنمسا ونيجيريا ونيوزيلندا )  جنائي جديدمنصوص عليه في مشروع قانون إجرائي
 .وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية

اسبانيا وإكوادور وأنغولا وأوزبكستان وأوكرانيا وباراغواي والبحرين وبلغاريا وبيلاروس وجامايكا  (11) 
رومانيا والسلفادور والفلبين وقبرص ولاتفيا والجمهورية التشيكية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا و

 .وليتوانيا ومالطة وماليزيا ومصر وناميبيا ونيجيريا وهندوراس وهولندا والولايات المتحدة
ذكرت ماليزيا في إشعار قدم عندما أصبحت طرفا في الاتفاقية أا ستقوم بتسليم ارمين استنادا إلى الأساس  (12) 

 ).CTOC/COP/2005/7انظر الوثيقة  (١٩٩٢ه قانون تسليم ارمين لعام القانوني الذي ينص علي
بالإضافة إلى الدول التي ردت على الاستبيان، بين عدد من الدول موقفه من هذه المسألة في الإشعارات التي  (13) 

 وفنـزويلا ذكرت أرمينيا وباراغواي وبليز وبنما وسلوفينيا: قدمتها عندما أصبحت أطرافا في الاتفاقية
وملاوي أا ستعتبر الاتفاقية أساسا لتسليم ارمين بينما ذكرت بوتسوانا وجمهورية ) البوليفارية-جمهورية(

 ).CTOC/COP/2005/7انظر الوثيقة (لاو الديمقراطية الشعبية وليسوتو أا لن تعتبرها كذلك 
ل وبولندا وبيرو وتركيا وتونس والجمهورية العربية الاتحاد الروسي وأذربيجان والأرجنتين وإستونيا والبرازي (14) 

السورية وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا والسويد وشيلي وصربيا والجبل الأسود والصين وكرواتيا وكوستاريكا 
 .وكندا وكولومبيا والكويت والمغرب والمكسيك وميانمار والنمسا ونيوزيلندا

 عدم اشتراط أساس -يان، اتخذ عدد من الدول نفس الموقف بالإضافة إلى الدول التي ردت على الاستب (15) 
انظر الإشعارات من سلوفاكيا ( في الإشعارات التي قدمتها عندما أصبحت أطرافا -تعاهدي لتسليم ارمين 

 ).CTOC/COP/2005/7وشيلي وكوستاريكا في الوثيقة 
 .١٦ه أا لا تعتبر نفسها ملزمة بالمادة عندما أصبحت ميانمار طرفا في الاتفاقية، أدرجت تحفظا مفاد (16) 
الاتحاد الروسي وإستونيا وإكوادور وألمانيا وإندونيسيا وأوكرانيا والبرازيل وبلجيكا وتركيا والسلفادور  (17) 

وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والصين وفنلندا وقبرص وكرواتيا ولاتفيا ومالطة ومدغشقر ومصر وموريشيوس 
 .المتحدة وناميبيا والنمسا وهولنداوالمكسيك والمملكة 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص على أنه كلما ) التعاون الدولي (٤٣جدير بالملاحظة أن المادة  (18) 
اشتُرط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا أدرج الجرم المعني 

أو استخدم في تسميته نفس المصطلح إذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم يعتبر فعلا ضمن نفس فئة الجرائم 
من نفس ) تسليم ارمين (٤٤وتنص المادة . إجراميا في قوانين كل من الدولة متلقية الطلب والدولة الطالبة

م شخص ما بسبب أي من يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانوا بذلك أن توافق على تسلي"الاتفاقية على أنه 
ويمكن اعتبار المرونة المستحدثة ". الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية والتي لا يعاقَب عليها بموجب قانوا الداخلي

 .في اتفاقية مكافحة الفساد بأا تجسد الممارسة الدولية الحديثة فيما يتعلق باشتراط ازدواجية التجريم
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يسيا، إيسلندا، البرازيل، بيرو، تركيا، تونس، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، إستونيا، ألمانيا، إندون (19) 

، الفلبين، فنلندا، كوستاريكا، لاتفيا، مالطة، موريشيوس، ناميبيا، )البر الرئيسي(السلفادور، السويد، الصين 
 .النمسا، نيجيريا، اليونان

 .إستونيا وتركيا وموريشيوس (20) 
 .ادور وألمانيا وكوستاريكاإستونيا وإكو (21) 
، لاتفيا، المكسيك، )البر الرئيسي(الاتحاد الروسي، إستونيا، إكوادور، إندونيسيا، تركيا، السويد، الصين  (22) 

 . من الاتفاقية١٦ من المادة ١٤انظر أيضا الفقرة . موريشيوس، ناميبيا، نيجيريا
، الفلبين، فنلندا، لاتفيا، )البر الرئيسي(تحدة، السويد، الصين ألمانيا، إندونيسيا، تركيا، جمهورية تنـزانيا الم (23) 

 .المكسيك، موريشيوس، اليونان
 .، لاتفيا، المكسيك، نيجيريا، هولندا)البر الرئيسي(إستونيا، إندونيسيا، أوكرانيا، السلفادور، السويد، الصين  (24) 
، لاتفيا، )البر الرئيسي( السلفادور، السويد، الصين الاتحاد الروسي، إستونيا، أوكرانيا، البرازيل، تركيا، (25) 

 .المكسيك، ناميبيا، النمسا
 .، لاتفيا، المكسيك، النمسا)البر الرئيسي(الاتحاد الروسي، إندونيسيا، البرازيل، تركيا، الصين  (26) 
 ).برازيلال(تشمل حالات اعتبرت فيها ممارسة الولاية القضائية للدولة الطالبة فائقة الاتساع  (27) 
وجدير بالملاحظة أن هذا السبب يمكن أن . الاتحاد الروسي وإستونيا وإندونيسيا والسويد ولاتفيا ونيجيريا (28) 

 .يؤدي إلى تأجيل التسليم بدلا من رفضه، إلى حين إتمام الإجراءات ذات الصلة في الدولة متلقية الطلب
 .إندونيسيا وجمهورية تنـزانيا المتحدة ونيجيريا (29) 
أوكرانيا وإيسلندا ورومانيا والسويد والصين (خصوصا بالنظر إلى سن الشخص المطلوب أو صحته أو حالته  (30) 

 ).والنمسا
 .ولاتفيا) البر الرئيسي(جنوب أفريقيا والصين  (31) 
 .إستونيا وألمانيا وإندونيسيا وأنغولا وجنوب أفريقيا وفنلندا وكوستاريكا ولاتفيا وناميبيا (32) 
 .أوكرانيا ورومانيا (33) 
 .وفنلندا وكوستاريكا ولاتفيا) البر الرئيسي(جمهورية تنـزانيا المتحدة والسويد والصين  (34) 
 .رومانيا (35) 
 .٥١٤٦، العدد ٣٥٩، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (36) 
ودولتان موقّعتان )  وهندوراسالفلبين وكمبوديا ومدغشقر والمغرب وميانمار ونيوزيلندا(سبع دول أطراف  (37) 

 ).إندونيسيا وسويسرا(
الاتحاد الروسي، أذربيجان، ألمانيا، أنغولا، أوزبكستان، أوكرانيا، البرازيل، بلجيكا، بولندا، بيلاروس، تركيا،  (38) 

، )البر الرئيسي(تونس، الجزائر، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، جمهورية مولدوفا، سويسرا، الصين 
فرنسا، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كوستاريكا، الكويت، مدغشقر، مصر، المغرب، ميانمار، النمسا، 

 .هندوراس، اليونان
الاتحاد الروسي، إستونيا، إكوادور، إندونيسيا، إيسلندا، بربادوس، البرتغال، بيـرو، جامايكا، الجمهورية  (39) 

يقيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، الفلبين، فنلندا، التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفر
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كندا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة، موريشيوس، نيجيريا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات 

 .المتحدة
) لدان الشمال الأوروبيالتي يمكن أيضا تسليم رعاياها لب(إيسلندا والجمهورية التشيكية والسويد وفرنسا  (40) 

وذكرت رومانيا أيضا التسليم إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بين الظروف التي يسمح فيها بتسليم 
 .الرعايا

الاتحاد الروسي، أذربيجان، أنغولا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيسلندا، البرازيل، بربادوس، تركيا، جمهورية  (41) 
ورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، جنوب أفريقيا، السلفادور، الصين، كمبوديا، ميانمار، تنـزانيا المتحدة، جمه

 .نيجيريا، هندوراس، اليونان
إندونيسيا وأنغولا وأوكرانيا والبرازيل وبيرو وتركيا : أفادت عشر دول أنه لا توجد لديها تشريعات كتلك (42) 

 .وكمبوديا والكويت ومصر والمكسيك
أنغولا (ودولتان موقّعتان ) اسبانيا واكوادور ومدغشقر وناميبيا ونيجيريا وهندوراس(أطراف ست دول  (43) 

 ).وجمهورية تنـزانيا المتحدة
، الفلبين، )البر الرئيسي ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة(أذربيجان، أنغولا، أوكرانيا، البرازيل، الجزائر، الصين  (44) 

 .، اليونانقبرص، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا
الاتحاد الروسي، إستونيا، أوكرانيا، ألمانيا، البرازيل، بلجيكا، بولندا، بيرو، بيلاروس، تركيا، تونس، جامايكا،  (45) 

الجزائر، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، كرواتيا، كندا، 
 .المغرب، المكسيك، ناميبيا، هندوراسكوستاريكا، لاتفيا، ليتوانيا، مدغشقر، 

من اتفاقية ) المساعدة القانونية المتبادلة (٤٦من المادة ) ب (٩هذا الموقف مماثل للموقف المتجسد في الفقرة  (46) 
 : الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على ما يلي

بيد أنه يتعين على .  ازدواجية التجريمبحجة انتفاء(...) يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة "  
الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم المساعدة التي لا 

 ."تنطوي على إجراء قسري
كية، السويد، الاتحاد الروسي، اكوادور، إندونيسيا، البرازيل، بولندا، بيلاروس، الجزائر، الجمهورية التشي (47) 

، الفلبين، كرواتيا، لاتفيا، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، )البر الرئيسي ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة(الصين 
 .موريشيوس، نيوزيلندا

 .، ماليزيا، موريشيوس)البر الرئيسي ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة(الاتحاد الروسي، بيلاروس، الصين  (48) 
البر الرئيسي ومنطقة ماكاو الإدارية (دونيسيا، أوكرانيا، البرتغال، بيرو، السويد، سويسرا، الصين اكوادور، إن (49) 

 .، الفلبين، كرواتيا، لاتفيا، ماليزيا، موريشيوس، نيجيريا، نيوزيلندا، هولندا)الخاصة
، الفلبين، )الإدارية الخاصةالبر الرئيسي ومنطقة ماكاو (اندونيسيا، البرتغال، بيرو، السويد، سويسرا، الصين  (50) 

 .ماليزيا، موريشيوس، نيجيريا، نيوزيلندا
، كرواتيا، ماليزيا، )البر الرئيسي ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة(إندونيسيا، أوكرانيا، البرتغال، بيرو، الصين  (51) 

 .موريشيوس، نيوزيلندا
 .وساكوادور، إندونيسيا، أوكرانيا، السويد، ماليزيا، موريشي (52) 
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أوزبكستان، البحرين، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مولدوفا، سلوفاكيا، الفلبين،  (53) 

 .كرواتيا، كمبوديا، لاتفيا، ليتوانيا، المملكة المتحدة
هيرية العربية الليبية، إستونيا، أفغانستان، إندونيسيا، أوكرانيا، إيسلندا، البرتغال، بيرو، بيلاروس، تركيا، الجما (54) 

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، سلوفاكيا، السويد، الصين، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، 
 .كوستاريكا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، المملكة المتحدة، نيجيريا، هندوراس، هولندا

نية المتبادلة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على المادة  المتعلقة بالمساعدة القانو١٨تنطبق أحكام المادة  (55) 
 ).١٣ من المادة ٣الفقرة ( المتعلقة بالتعاون الدولي لأغراض المصادرة ١٣

الأصل أو (ذكرت بعض الدول أيضا الشروط والمتطلبات المتعلقة بتوثيق قرار أو أمر كذلك أو التصديق عليه  (56) 
 .كانية إنفاذه وشكله النهائيوكذلك إم) النسخة المصدقة

الأرجنتين، اسبانيا، إستونيا، أفغانستان، ألمانيا، أوزبكستان، إيسلندا، إيطاليا، البحرين، البرازيل، بلجيكا،  (57) 
بولندا، بيلاروس، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، 

نيا اليوغوسلافية سابقا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل جمهورية مقدو
الأسود، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، الكويت، لاتفيا، 

ة، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحد
 .النمسا، الولايات المتحدة

أوكرانيا، البحرين، البرازيل، بيرو، بيلاروس، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، رومانيا، سلوفاكيا،  (58) 
لندا، السويد، قبرص، كمبوديا، كندا، لاتفيا، مصر، المغرب، المملكة المتحدة، موريشيوس، هندوراس، هو

 .الولايات المتحدة
 ١٩٩٠مثل الاتفاقية الخاصة بغسل العائدات المتأتية من الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرا لسنة  (59) 

 ). بشأن التصرف في الممتلكات المصادرة١٥المادة (الصادرة عن مجلس أوروبا 
 . صر، موريشيوس، هندوراس، هولنداالبرازيل، بيلاروس، الجزائر، سويسرا، فرنسا، كندا، لاتفيا، م (60) 
انظر في هذا الصدد الاتفاق الثنائي النموذجي الذي اعتُمد مؤخرا بشأن اقتسام عائدات الجرائم أو الممتلكات  (61) 

 ).٢٠٠٥/١٤قرار الس الاقتصادي والاجتماعي (المصادرة 
عدة في مجال التفاوض بشأن اتفاقات التعاون توفير الأموال والخبرة، وكذلك المسا(أفغانستان وكمبوديا وكندا  (62) 

الاستشارة (، وفنلندا )تقديم التدريب وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية(، إكوادور ومصر )الدولي وتنفيذها
توفير التدريب والمعدات، باستثناء الأسلحة، لشرطة الحدود، فضلا عن (، وألمانيا )وتنظيم الحلقات الدراسية

تنظيم الحلقات التدريبية وحلقات العمل، فضلا (، واليونان ) والمعدات لأغراض الاستخباراتتوفير الوسائل
الاستعداد لتقديم المساعدة لدى طلبها على أساس اتفاق (والجماهيرية العربية الليبية ) عن المساعدة التشريعية

تعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب المساعدة التشريعية الم(، والبرتغال والمكسيك ونيوزيلندا وهولندا )ثنائي
، وجنوب )من خلال حلقات العمل والمؤتمرات والمواءمة المشتركة للتشريعات(، والاتحاد الروسي )والفساد
مراقبة الجريمة (، واسبانيا والجمهورية العربية السورية والسويد )المساعدة في مجال التشريع والتنفيذ(أفريقيا 

بعثات تقييم مشتركة (، وجمهورية تنـزانيا المتحدة )تقديم التدريب وتبادل الخبرات(وتونس ، )وتقديم التدريب
ريب الأجانب، الاتجار بالأشخاص، مراقبة الحدود، : في الميادين التالية(، والولايات المتحدة )في بلدان المنطقة

 ).الجريمة المالية، تعزيز سيادة القانونالفساد، مكافحة المخدرات، إنفاذ القانون وعلم الشرطة، غسل الأموال، 
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من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات (، وكندا )من خلال الأمم المتحدة(البرازيل وكمبوديا  (63) 

من خلال الاتحاد (، وإكوادور والجمهورية التشيكية ومصر )والجريمة، والكومنولث، ومنظمة الدول الأمريكية
من خلال لجنة البلدان (، والسلفادور )ل العربية وتجمع دول الساحل والصحراءالأفريقي وجامعة الدو

من خلال منظمة الأمن والتعاون في (، وفرنسا )الأمريكية لمكافحة المخدرات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية
من (، واليونان )وروبيمن خلال الاتحاد الأ(، وألمانيا )أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

من (واسبانيا ) من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(، والبرتغال )خلال الاتحاد الأوروبي
من خلال شبكة (، وسويسرا )ومكتب الشرطة الأوروبي) انتربول(خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

من خلال الأمم (، وتونس )العمليات في جنوب شرق أوروباالتدريب على الجريمة المنظمة لصالح مدراء 
من خلال فريق (، وجمهورية تنـزانيا المتحدة )المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي

دة من خلال مكتب الأمم المتح(، والولايات المتحدة )أفريقيا الشرقية والجنوبية المعني بمكافحة غسل الأموال
المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة البلدان الأمريكية لمكافحة المخدرات، ومنظمة 

، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وفرقة )اليونيسيف(العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
 الهادئ المعني بغسل الأموال، وفرقة العمل الكاريـبـية المعنية العمل المعنية بالإجراءات المالية وفريق آسيا والمحيط

بالإجراءات المالية، ومجلس أوروبا، وفريق أفريقيا الشرقية والجنوبية المعني بمكافحة غسل الأموال، واموعة 
اءات المالية  الآسيوية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرقة العمل المعنية بالإجر-الأوروبية 

 ).المتعلقة بغسل الأموال في أمريكا الجنوبية، ومنتدى جزر المحيط الهادئ
 ).كلتاهما دولتان موقّعتان(إندونيسيا، مع أا استوفت الاستبيان، وكمبوديا  (64) 
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 المرفق
 حالة الردود على استبيان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة   
   )فدورة الإبلاغ الأولى لمؤتمر الأطرا(المنظمة عبر الوطنية   

الرد على الاستبيان 
)دورة الإبلاغ الأولى(

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو الانضمام )ألف ألف(الموافقة 

الدولة العضو أو المنظمة الإقليمية 
 للتكامل الاقتصادي

 مجموعة الدول الأفريقية  

X الجزائر ٢٠٠٠مبر ديس/ كانون الأول١٢ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٧  

X   أنغولا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ 

 بنن ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠٤أغسطس / آب٣٠ 

 بوتسوانا ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٠ ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٩ 

 بوركينا فاسو ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٥ ٢٠٠٢مايو / أيار١٥ 

 بوروندي ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤   

 الكاميرون ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠٦فبراير / شباط٦ 

 الرأس الأخضر ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠٤يوليه / تموز١٥ 

 جمهورية أفريقيا الوسطى   )أ(٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٤ 

 جزر القمر   )أ(٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٥ 

 الكونغو ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤   

 كوت ديفوار ٢٠٠٠ديسمبر /ن الأول كانو١٥   

 جمهورية الكونغو الديمقراطية   )أ(٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٨ 

 جيبوتي   )أ(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

X مصر ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠٤مارس / آذار٥ 

 غينيا الاستوائية ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤ ٢٠٠٣فبراير / شباط٧ 

 إثيوبيا ٢٠٠٠ديسمبر /الأول كانون ١٤   

 غابون   )أ(٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٥ 

 غامبيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤ ٢٠٠٣مايو / أيار٥ 

 غينيا   )أ(٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٩ 

 بيساو-غينيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤   
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الرد على الاستبيان 
)دورة الإبلاغ الأولى(

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو الانضمام )ألف ألف(الموافقة 

الدولة العضو أو المنظمة الإقليمية 
 للتكامل الاقتصادي

 كينيا   )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٦ 

 ليسوتو ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ 

 ليبريا   )أ(٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢ 

X الجماهيرية العربية الليبية ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٣ ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨ 

X مدغشقر ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٥ 

 ملاوي ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠٥مارس / آذار١٧ 

 مالي ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٥ ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٢ 

 موريتانيا   )أ(٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢ 

X موريشيوس ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢١ 

X المغرب ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٩ 

 موزامبيق ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٥   

X ناميبيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠٢أغسطس / آب١٦ 

 النيجر  ٢٠٠١أغسطس / آب٢١ ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٣٠ 

X نيجيريا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨ 

 رواندا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٦ 

 نسيـبيسان تومي وبري   )أ(٢٠٠٦أبريل / نيسان١٢ 

X السنغال ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٢٧ 

 سيشيل ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢ 

 سيراليون ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢٧   

X جنوب أفريقيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤ ٢٠٠٤فبراير / شباط٢٠ 

 السودان ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٥ ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٠  

 سوازيلند  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤   

 توغو ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٤يوليه / تموز٢  

X  تونس ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩ 

 أوغندا  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٥مارس / آذار٩  

X  جمهورية تنـزانيا المتحدة ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠٦مايو /ر أيا٢٤ 
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الرد على الاستبيان 
)دورة الإبلاغ الأولى(

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو الانضمام )ألف ألف(الموافقة 

الدولة العضو أو المنظمة الإقليمية 
 للتكامل الاقتصادي

 زامبيا   )أ(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٤ 

 زمبابوي ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢   

  
  

 مجموعة الدول الآسيوية
X أفغانستان ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ 
X حرينالب   )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران٧ 
X كمبوديا ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١١ ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٢ 
X الصين ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣ 
 جزر كوك   )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٤ 
 الهند ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٢   
X   إندونيسيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ 
 جمهورية إيران الإسلامية ٢٠٠٠ديسمبر /ل كانون الأو١٢   
 اليابان ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢   
 الأردن ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٦   
X   كازاخستان ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ 
 كيريـباتي   )أ(٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٥ 
X الكويت ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٦مايو / أيار١٢ 
 قيرغيزستان ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠٣أكتوبر /شرين الأول ت٢ 
 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية   )أ(٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٦ 
 لبنان ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٨ ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٥ 
X ماليزيا ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٢٦ ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٤ 
 ) المتحدة-ولايات (ميكرونيزيا    )أ(٢٠٠٤مايو / أيار٢٤ 
X ميانمار   )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٣٠ 
 ناورو ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٢   
 نيبال ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٢   
 عُمان   )أ(٢٠٠٥مايو / أيار١٣ 
 باكستان ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤   
X الفلبين  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤ ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨ 
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الرد على الاستبيان 
)دورة الإبلاغ الأولى(

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو الانضمام )ألف ألف(الموافقة 

الدولة العضو أو المنظمة الإقليمية 
 للتكامل الاقتصادي

 جمهورية كوريا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣   
 المملكة العربية السعودية ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٨ 
 سنغافورة ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣   
 سري لانكا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣   
X   مهورية العربية السوريةالج ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ 
X طاجيكستان ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٢يوليه / تموز٨ 
X   تايلند ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ 
 تركمانستان   )أ(٢٠٠٥مارس / آذار٢٨ 
 الإمارات العربية المتحدة ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٩   
X أوزبكستان ٢٠٠٠يسمبر د/ كانون الأول١٣ ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٩ 
 فانواتو   )أ(٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٤ 
 فييت نام ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣   
 اليمن ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٥   

  
  

 مجموعة دول أوروبا الشرقية

  ألبانيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ 

 أرمينيا  ٢٠٠١نوفمبر /لثاني تشرين ا١٥  ٢٠٠٣يوليه / تموز١ 

X أذربيجان ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠ 

X بيلاروس ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٥ 

 البوسنة والهرسك ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤ 

X بلغاريا ٢٠٠٠ديسمبر /الأول كانون ١٣ ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥ 

X كرواتيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٢٤ 

X   الجمهورية التشيكية ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ 

X إستونيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤ ٢٠٠٣فبراير / شباط١٠ 

 جورجيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣   

 هنغاريا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤   

X لاتفيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٧ 
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الرد على الاستبيان 
)دورة الإبلاغ الأولى(

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو الانضمام )ألف ألف(الموافقة 

الدولة العضو أو المنظمة الإقليمية 
 للتكامل الاقتصادي

X ليتوانيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠٢مايو / أيار٩ 

X بولندا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٢ 

X جمهورية مولدوفا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦ 

X رومانيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤ ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٤ 

X الاتحاد الروسي ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٤مايو / أيار٢٦ 

X أ(صربيا والجبل الأسود ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٦( 

X سلوفاكيا ٢٠٠٠ديسمبر /ن الأول كانو١٤  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٣ 

X سلوفينيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 

X جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٢ 

X أوكرانيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 

  
  

 ريكا اللاتينية والكاريـبـيمجموعة دول أم
 أنتيغوا وبربودا  ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢٦  ٢٠٠٢يوليه / تموز٢٤ 

X الأرجنتين ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني١٩ 
 جزر البهاما  ٢٠٠١أبريل / نيسان٩   
X   بربادوس ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢٦ 
 يزبل   )أ(٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٦ 
 بوليفيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٠ 
X البرازيل ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٢٩ 
 شيلي ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ 
X كولومبيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٤أغسطس / آب٤ 
X كوستاريكا  ٢٠٠١مارس / آذار١٦  ٢٠٠٣يوليه / تموز٢٤ 
 كوبا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣   
 الجمهورية الدومينيكية ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣   
X إكوادور ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٧ 
X رالسلفادو ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٤مارس / آذار١٨ 
 غرينادا   )أ(٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
X غواتيمالا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٥ 
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الرد على الاستبيان 
)دورة الإبلاغ الأولى(

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو الانضمام )ألف ألف(الموافقة 

الدولة العضو أو المنظمة الإقليمية 
 للتكامل الاقتصادي

 غيانا   )أ(٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٤ 
 هايتي  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣   
X هندوراس ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢ 
X جامايكا  ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢٦  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٩ 
X المكسيك ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠٣مارس / آذار٤ 
 نيكاراغوا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٩ 
 بنما ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٨ 
 غوايبارا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢ 
X بيرو ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٣ 
 سانت كيتس ونيفيس  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢٠  ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
 سانت لوسيا  ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢٦   
 سانت فنسنت وجزر غرينادين  ٢٠٠٢يوليه / تموز٢٤   
 وتوباغوترينيداد   ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢٦   
 أوروغواي ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠٥مارس / آذار٤ 
 )البوليفارية-جمهورية(فنـزويلا  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٢مايو / أيار١٣  
  

  
 مجموعة دول أوروبا الغربية والدول الأخرى

 أندورا  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١١   
 أستراليا ٢٠٠٠ديسمبر /ون الأول كان١٣  ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧ 
X النمسا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٣ 
X بلجيكا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٤أغسطس / آب١١ 
X كندا  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٢مايو / أيار١٣ 
X قبرص ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ 
 الدانمرك ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٣٠ 
X فنلندا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٤فبراير / شباط١٠ 
X فرنسا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩ 
X ألمانيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤ 
X  اليونان ٢٠٠٠ديسمبر /ول كانون الأ١٣ 
X   إبسلندا  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ 
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الرد على الاستبيان 
)دورة الإبلاغ الأولى(

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو الانضمام )ألف ألف(الموافقة 

الدولة العضو أو المنظمة الإقليمية 
 للتكامل الاقتصادي

X   ايرلندا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ 
 إسرائيل ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣   
X   إيطاليا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ 
 ليختنشتاين ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢   
 لكسمبرغ ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣   
X مالطة ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ 
 موناكو ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣ ٢٠٠١يونيه / حزيران٥ 
X هولندا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٤مايو / أيار٢٦ 
X نيوزيلندا  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٢يوليه / تموز١٩ 
X النرويج ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠٣ سبتمبر/ أيلول٢٣ 
X البرتغال ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٤مايو / أيار١٠ 
 سان مارينو ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤   
X إسبانيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠٢مارس / آذار١ 
X السويد ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠ 
X   سويسرا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ 
X تركيا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠٣مارس / آذار٢٥ 
X المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٦فبراير / شباط٩

 وإيرلندا الشمالية
X لمتحدة الأمريكيةالولايات ا ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠٥فبراير / شباط٣ 
 الجماعة الأوروبية ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ )ألف ألف (٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 

  
، أخطر ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣في أعقاب صدور إعلان الاستقلال عن الجمعية الوطنية للجبل الأسود في  )أ( 

اد دولة صربيا والجبل الأسود في رئيس جمهورية صربيا الأمين العام بأن جمهورية صربيا تواصل عضوية اتح
الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الأجهزة والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وتبقى مسؤولةً مسؤولية 

وبموجب قرار . تامة عن جميع حقوق اتحاد دولة صربيا والجبل الأسود والتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة
، قبلت الجمعية جمهورية الجبل الأسود بوصفها ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ؤرخ  الم٦٠/٢٦٤الجمعية العامة 

وكان الرد على الاستبيان المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة . عضوا في الأمم المتحدة
اء يجسد الموقف ، قدم إلى الأمانة قبل تلك المستجدات، وج٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٢عبر الوطنية، المؤرخة 

 .الوطني لاتحاد دولة صربيا والجبل الأسود سابقا
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